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Abstract

The agency contract is one of the personal account of decades, as the character is 
both the agent and the principal place of consideration, and characterized Agency 
important practical and legal as a means and a tool makes it easier for people 
things of their lives by enabling them to hold the actions they can not sometimes 
hold them on their own for their absence from the place of the contract or to 
inexperience or to the large number of their concerns. However, the development 
of economic, legal and social life dictated finding agency where the principal can 
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be dismissed and his agent to suspend agent right or the other this agency only 
with the consent of his right  to the agency this agency is known acting non-
isolated, though the basis of the departure of the impact of the agency to the 
proxy or the other is not to inflict damage or the other agent, so that the Agency  
organized for their own benefit . Agency if not accompanied by other interests or 
agent be capable of isolating, like other agencies, as it is a contract is needed.
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المطلب الثاني : التكييف القانوني للوكالة غير القابلة للعزل  
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الوكالة,واختلف الفقهاء في التكييف القانوني لها,وسنتناول هذا في التي:
اول:الوكالة غير القابلة للعزل عقد رهن حيازي 
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فه عق

ن وص
 بالمعنى القانوني ال
دقيق,وانم
ا يمك

ك

ل,وذل
 الذي يرمي اليه وهو منح حق خالص للوكيل,مستقل بذاته بعيدا عن صفته كوكي

اذ

دم  نف

و ع

رأي ه

ذا ال

د ه

ل.و ممايؤي

اه الوكي

ل تج

ة الموك

ي ذم

ابق ف

تزام س

ة لل
 نتيج

 ),فمن المقرر ان يكون للدائن9التصرفات التي يقوم بها الموكل في المال محل الوكالة(

ن


تزم الراه


ذلك يل


ه,ك


توفي حق


ى ان يس


ون ال


ال المره


س الم


ي حب


ق ف


ن الح

 المرته

ال
 بضمان سلمة الرهن ونفاذه,و ليس  له ان يأتي عمل من شأنه ان ينقص من قيمة الم

ن
 المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من عقد الرهن ويخول الره

ي

ه ف

الين ل

ن  الت

دائنين المرتهني

اديين وال

دائنيين الع

ى ال

دم عل

ق التق

ن ح

دائن المرته
 ال

ذ

ون والتنفي

ال المره

ع الم

ق تتب

وله ح

ون,ويخ

ال المره

ن الم

ه م

اء حق

ي اقتض

ة ف
 المرتب


ن(

ر الراه

ى غي

ه ال

ت ملكيت

و انتقل

ه و ل

ن10علي

ا الره

تي يخوله

وق ال

ذه الحق
 ). ان ه

أن الوكال
ة

زل للوكي
ل(بحس
ب ه
ذا ال
رأي)ل
ذلك ف

ة للع
 الحيازي تخولها الوكالة غير القابل

و

ل ه

ن و الوكي

دين الراه

و الم

ل ه

ا الموك

ون فيه

ازي يك

ن حي

ي ره

زل ه

ة للع

ر قابل
 غي

ن

لم م
 الدائن المرتهن والمال موضوع الوكالة هو المال المرهون,أل ان هذا الرأي لم يس

النتقادات  بسبب جملة من السباب اهمها:

ة1

رد الرادة المفترض

ى مج

وم عل

انوني,اذ يق

اس ق

ى اس

تند ال

ف ل يس

ذا التكيي
 -ان ه


ي

دان ف

دين ل يقص

ك ان المتعاق

ة,ذل

دة عام

يس قاع

لح لتأس

تي ل تص

دين,و ال
 للمتعاق

اء
 كل الحوال ترتيب رهن حيازي على المال محل الوكالة غير القابلة للعزل,ضمانا للوف
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ة الموك
ل(

رورة ان11بحق للوكيل أو للغير مرتب بذم

س بالض

ل لي

ن ان الموك
 ).فض
ل ع

لحة



ادرة لمص



زل الص



ة للع



ر القابل



ة غي



ة الوكال



ي حال



ا ف



ل,كم



دينا للوكي



ون م


 يك

الغير,والتحليل المتقدم ل ينطبق على هذه الحالة,ذلك ان الدائن هو غير الوكيل.

ة2


ر القابل


ة غي


ام الوكال


ن احك


بيرا ع


ا ك


ف اختلف


ازي تختل


ن الحي


ام الره

 -ان احك


ا

ة دونم

ل الوكال

ال مح

ع الم

ي بي

ق ف

زل الح

ة للع

ر القابل

ة غي

ي الوكال

ل ف

زل,فللوكي
 للع

أمين

و ت

ذي ه

ازي ال
 حاجة الى اتباع اجراءات معقدة,وعلى العكس من ذلك الرهن الحي

ن

ن ثم

ه م

ة ف
ي اس
تيفاء حق

ر الولوي

ون للخي

اه يك
 عيني يقدمه المدين الراهن و بمقتض

ن ان

دين الراه

ه الم

وف ب

م ي

ل ول
 المال محل الرهن,وليس للدائن المرتهن اذا حل الج


د ان
ذار12يمتلك المال المره
ون(

ون أل بع

ال المره

ك لي
س ل
ه بي
ع الم
 ),فض
ل ع
ن ذل

ب

ة وعن
دئذ يج

ن المحكم

ون م

ال المره

دين,وان يطل
ب بي
ع الم
 المدين الراهن بدفع ال


اطل (

ذلك13اتباع اجراءات معينة نص عليها القانون وكل اتفاق يخالق ذلك يقع ب
 ).ول

ر

ة غي

وجب الوكال

ر بم

ل أو الغي

الح الوكي

ازي لص

ن حي

ق ره

وء ح

ول بنش

ا الق
 ل يمكنن

ع

ي بي

انون ف

ددها الق

تي ح

رات ال

ن الج

ل لي م

اع الوكي

دم اتب

ك لع

زل,وذل

ة للع
 القابل

المال محل عقد الوكالة واستيفاء حقه منه.

دل(3

ن أو ع

دائن المرته

ن ال

لمه م

ن تس

ام الره

ترط لتم

ي دائرة14-يش

جل ف
 )وان يس


ة للع
زل

ة غي
ر القابل

ل الوكال

ال مح
 التسجيل العقاري اذا وقع على عقار,في حي
ن ان الم

وزة




ان بح




ال وان ك




ع الم




ل بي




ر.وللوكي




ل أو الغي




وزة الوكي




رورة بح




ون بالض



 ل يك

ة

وق عملي

رف يع

ه اي تص

در من

م يص

ك,و ل

ي ذل

انع ف

ر ل يم

ا ان الخي

ل,طالم
 الموك


ة15البيع صراحة أو ضمنا(
 ).وبناءا على ما تقدم نخلص الى القول ان الوكالة غير القابل
للعزل ل يمكن عدها رهنا  حيازيا.

ثانيا :اداة ضمان أل انها ل تشكل تأمينا 

ل أو16يرى اصحاب هذا الرأي(

لحة الوكي
 ),ان الوكالة غير القابلة للعزل المنعقدة لمص


ة


دم القابلي


ك لن ع


رة,وذل


ر المباش


مان غي


ن ادوات الض


دة م


ي الداة الوحي


ر,ه

 الغي

فها

الت بوص

ن الوك

وع م

ذا الن

ى ه
 للعزل فيها يكون مطلقا.وان مايدفع الفراد للجوء ال

ن


ه م


ز ب


ا تتمي


و م


رة,ه


مان المباش


ن ادوات الض


زوف ع


رة والع


ر مباش


مان غي

 اداة ض
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ة


ك لرغب


ا,وذل


ب حالته


ي اغل


كلية ف


تراط الش


دم اش


ك لع


راءات و ذل


اطة الج

 بس

ذي ل

ور ال

ن القص

و م

ا ل تخل

رية.أل انه

ن الس

انب م

ودهم بج

م عق

دين ان تت
 المتعاق

ه اداوت



ف ب



ا تتص



اهي م



انوني تض



مان  الق



دى ادوات الض



ا اح



ع كونه



ب م


 يتانس

ذلك

ا,وب

دة نهايته
 الضمان المباشرة,و من ذلك مثل, ان الوكالة قد تقترن بأجل يحدد م

ه ل يس
تطيع ان

لطات الوكي
ل,ان

ى التحدي
د الوق
تي لس
 تعد من العقود الزمني
ة,وي
ترتب عل

وت الوكي
ل

ي بم

ة ق
د تنه
 يمارس سلطاته بعد انقضاء الجل المحدد ل
ه,ك
ذلك ان الوكال


زل(

ة للع

ة غي
ر القابل

ك تهدي
د كي
ان الوكال

ايعني ذل

ة17أو الموكل,مم
 ). فض
ل ان الوكال

ا

وة منه

ائدة المرج

رة,أل ان الف

ر مباش

مان غي

د اداة ض

انت تع

زل وان ك

ة للع

ر القابل
 غي

ى

ترتب عل

ة.وي

ل الوكال

ال مح

ى الم

اص عل

ق خ

ل ح

ون للوكي

دودة,أذ ل يك

ون مح
 تك

لحة الوكي
ل حي
ث

ادرة لمص

ي م
تى ك
انت ص

ة ق
د تش
به الت
أمين العين
 ذل
ك ان ه
ذه الوكال

م


ن ث


زل وم


ة للع


ة الوكال


دم قابلي


ن خلل ع


ه م


ل لحق


تيفاء الوكي


ل اس


من الموك

 يض

أمين

به الت

ا تش

ذلك فأنه

ائق.ك

ذلك دون ع

ة ل

رفات اللزم

ام بالتص

ل القي

تطيع الوكي
 يس

ر


ى الغي


ائد ال


ق الع


ل الح


من الوكي


ر,اذ يض


لحة الغي


درت لمص


ا ص


تى م


ي  م

 الشخص


ل(

رة للموك

ر مباش

ورة غي

و بص

مانا ول

فها ض

ه(18بوص

ى ان19).أل ان الفق

تقر عل
 ) اس

ا

ا ول تأمين

ا عيني
 الوكالة غير القابلة للعزل المنعقدة لمصلحة الوكيل أو الغير,ليست تأمين

رأي

ع ال

ق م

ع.ونتف

المعنى الواس

مان ب

ام اداة ض

ا الع

ل بمفهومه

انت تمث

يا,وان ك
 شخص

مان
 القائل بأن الوكالة غير القابلة للعزل هي اداة ضمان بالمعنى الواسع,ويتمثل هذا الض

ا

ي انه

ل ف

تي تتمث

ة وال

ذه الوكال

ة له

ة الخاص

ك للطبيع

ل,وذل

زل الوكي

ة ع

دم قابلي

ي ع
 ف

زل

ن ع

اع ع

ل بالمتن

تزام الموك

و ال
 تنطوي على التزام بالمتناع عن عمل,وهذا اللتزام ه
وكيله,مما يوافر الطمأنينة لمن انعقدت الوكالة لمصلحته في استيفاء حقه بصورة هادئة.

المبحث الثاني : انواع الوكالة غير القابلة للعزل  

زل




ة للع




ر القابل




ة غي




وعين,الول الوكال




ى ن




زل عل




ة للع




ر القابل




ة غي




م الوكال



 تنقس

ب

ي مطل

ا ف

نبحث كل منهم

ا,وس

زل بطبيعته

ة للع

ر القابل

ة غي

اني  الوكال

اق,والث
 بالتف

مستقل.  
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المطلب الول : الوكالة غير القابلة للعزل بالتفاق

حت

ك,اض

انون ذل
 ان اتفق الموكل و الوكيل على عدم قابلية الوكالة للعزل,ولم يمنع الق

رفات

ذت تص

لطاته ونف

د س

ه أوتقيي

زل وكيل

ل ع

د للموك

م يع

زل ول

ة للع

ر قابل

ة غي
 الوكال

انون

ف الق

ا حاولن
ا اس
تقراء موق

ر للول.واذا م

زل الخي
 الوكيل بحق الموكل,حتى بعد ع

ل

ة الموك

دة حري

ف قاع

ه وص

رى ان

زل,ن

دم الع

ى ع

اق عل

ة التف
 المدني العراقي من اباح

ل


زل الوكي


ى ع


ذلك عل


ر ك


ذا الم


ري ه


ام,و يس


ام الع


ن النظ


ي م


ه ه


زل وكيل


ي ع

 ف


ادة( 




ه  الم




ت ب




ا قض




ذا م




ه,وه




دني٩٤٧لنفس




انون الم




ن الق




ى م




رة الول



  )الفق

دة

ك ان القاع

ص,ذل

ذ الن

الف ه

ا يخ

ى م

اق عل

راد التف

ن للف

ذلك ل يمك

ي.وب
 العراق


د20تقضي ان ل مساغ للجتهاد في مورد النص(

رة تع

د الم

ك ايض
ا ان القواع
 ) ول ش

زل

ة  للع

دم القابلي

تراط ع

ا,وان اش

ى خلفه

اق عل
 من النظام العام ومن ثم ل يجوز التف

 )وعليه فل يمكن للفراد التفاق على عدم21بالتفاق,يمكن حينها وصفه شرطا باطل(
 قابلية الوكالة للعزل,و يبقى هذا النوع من الوكالت في القانون  المدني العراقي محصور

رع

و اب
اح المش

ا ل

ل فيم

ن الفض

ه م

ول ان
 بالوكالة غير القابلة للعزل بطبيعتها.ويمكن الق

لطان

دأ س

ا لمب

زل تطبيق

ة للع

دم  القابلي

ى ع

اق عل

ة التف

د الوكال

راف عق

ي لط
 العراق


دين(

ريعة المتعاق

د ش

ك ان العق

د,ذل

ي التعاق

ب22الرادة ف

ة,ويج

ل الباح
 )وان الص

ك

ي ذل

م يك
ن ف

ا ل
 احترام حرية المتعاقدين في تضمين عقدهما الشروط التي يرتئيانها,م

ل

رك للموك

د ت

ي ق

رع العراق

ك ان المش

ن ذل

ل ع

ا.فض

ة علي

لحة اجتماعي

اس بمص
 مس


روط23تقديركفاءة وصلحية وكيله(

ى ش

اق عل

ن التف

ترك للطرفي
 ),وكان من الولى ان ي

ام

ام الع

ن النظ

ا م

اص وجعله

م خ

ة بحك

ألة معين

رع لمس

راد المش

ك ان اف

دهما,ذل
 عق

ام

ا بالنظ

زل,مساس

ة للع

ة الوكال

دم قابلي

ى ع

اق عل

ي التف

رى ف

ذلك ل ن

ر.ك

ل خط
 مح

ل



ية لك



ادئ الساس



ى المب



ى عل



اظ عل



من الحف



ة تض



و الي



ام ه



ام الع



ام .والنظ


 الع

الح


س بالمص


أنها ان تم


ن ش


ودا م


من بن


د يتض


ل عق


ق بطلن ك


ن طري


ك م


ام,وذل

 نظ


ة(


ية للدول


ك24الساس


اس بتلل


ى المس


وي عل


رط ل ينط


ل ش


ول ان ك


ة الق

 ).وخلص
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ة


ي الوكال


زل ف


ة للع


دم القابلي


رط ع


ي - ش


رى ف


ه ل ن


حيحا,وعلي


د ص


الح يع

 المص

ذين

راد ال

ن الف

ا بي

ة م
 بالتفاق- مساسا بالنظام العام,اذ المر برمته متعلق بعلقة قانوني

دى

رة ل يتع

ا ان  ه
ذه الخي

ن ش
روط,طالم

ؤونه م

ا يرت

ود م
ع م

ي اب
رام عق

ق  ف
 له
م الح

د ان

ذلك نعتق

ام.و ل

ام الع

د النظ

ع قواع

ا م

ول بتقاطعه

ة الق

ع لمكاني

ى المجتم

ا ال
 اثره

لوك


ام س


ام الع


ن النظ


رط او ذاك م


ذا الش


د ه


ريح يع


ص ص


أيراد ن


رع ب


لك المش

 مس

ه

اذهب الي

رة بتغيي
ر الزم
ان والمك
ان,و أن م

رة النظ
ام الع
ام مرن
ة متغي

ك ان فك
 منتق
د,ذل

ا

راده نص

ام و اي

ام الع

ن النظ

ه م

زل وكيل

ي ع

ه ف

ن حق

ل ع

ازل الموك

د تن

ن ع

رع م
 المش

ورد

رع ان ي

ى بالمش

ان الول

ر.وك

ل  نظ

ه , مح

ى خلف

اق عل

ع التف

ذلك ومن

ريحا ب
 ص

لطة

اء س

ترك للقض

ام و ي

ام الع

الف للنظ

اق مخ

ل اتف

ى بطلن ك

ص عل

ة تن

دة عام
 قاع

ام



ي النظ



ة ف




ق المرون



ذلك تتحق



دمه,وب



ن ع



ام م



ام الع



اق بالنظ



ق التف



دير تعل


 تق

ى

رة الول

ص الفق

ر بن

ادة النظ

ى اع
 العام.وتأسياسا على ما تقدم ندعو المشرع العراقي ال


ت947من المادة(

د نهج

ك..".و ق

الف ذل

اق يخ

أي اتف
 )و الغاء جملة " ..و ل عبرة ب

ق


تعمال ح


ه لس


ي تنظيم


ي ف


دني العراق


انون الم


ج الق


ى نه


ة عل


وانين العربي

ب الق

 اغل

ام(

ام الع

ن النظ

الته م

د وك

ه أو تقيي

زل وكيل

ي ع

ل ف

ة الموك

برت ان حري

ث اعت

زل,حي
الع


ق25

دة ح

ل قاع
 ). ومن ذلك يمكن ان نصل الى نتيجة مفادها ان المشرع العراقي جع

وانين


م الق


أن معظ


أنه ش


ام, ش


ام الع


ن النظ


الته م


د وك


ه أو تقيي


زل وكيل


ي ع


ل ف

 الموك

ة

وانين العربي

ه الق
 العربية.أل ان القانون  المدني الردني انفرد بنص مخالف لما جاءت ب

د

ن قواع

ة,م

ن الوكال

ل م

ه,ول تنح
ي الوكي

زل وكيل

ي ع

ل ف

ق الموك

د ح
 الخ
رى,أذ ل
م يع


دد863النظام العام,وهذا ما قضت به  المادة(

ي ح

رع الردن

رى ان المش
 )منه.وبذلك ن

ن



د م



ا التقيي



رد عليه



زل و ل ي



ة للع



ر قابل



ة غي



ة,وكال



ف الوكال



ط لوص



التين فق


 ح

الموكل,وهاتان الحالتان هما:
-اذا تعلق بالوكالة حق للغير.1
-اذا صدرت الوكالة لصالح الوكيل أو اذا تلعق حق الوكيل الشخصي بها.2


ة ح
ق

إذا تعل
ق بالوكال

زل,ف

ة للع

ة الوكال

دم قابلي

ى ع

اق عل

راد التف
 وفقا لهذا,يمك
ن للف

ة إل

ل أو تقيي
د الوكال

ل ع
زل الوكي

أنه لي
س للموك
 للغير أو كانت صادرة لص
الح الوكي
ل ف
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 بموافقة الغير الذي تعلق حقه بالوكالة, أو الوكيل نفسه إذا صدرت الوكالة لصالحه, فإذا

زل أو التقيي
د

ل أو الغي
ر ك
ان ه
ذا الع

ة دون رض
ا الوكي

ل الوكي
ل أو قي
د الوكال
 عزل الموك

م

ذي ت

د ال

زل أو التقيي

ال الع

وى لبط

ع دع

ل رف

ر أو الوكي

ه للغي

ق مع

ذ,أذ  يح

ر ناف
 غي

 م1988 لسنة 86\429وإلى هذا ذهبت محكمة التمييز في قرارها رقم ,دون موافقته

ر أو

ق للغي

ة ح

ق بالوكال

تى أراد إل إذا تعل

ه م

زل وكيل

ل أن يع

ه ":للموك

اء في

ذي ج
 , وال

ة

ا أو يقي
دها دون موافق

ل أن ينهيه
 كانت قد صدرت لصالح الوكي
ل ف
إنه ل يج
وز للموك


ن ح
ق863من صدرت لصالحه وذلك عمل بالمادة) 

ه فم

دني, وعلي

انون الم
  ( م
ن الق

وجه

وجب الخط
ار الع
دلي الم

ل بم

لحته وعزل
ه الموك

ة لمص
 الوكي
ل ال
ذي ص
درت الوكال

وافقته" (
من جانبه أن يقيم دعوى لبطال تصرف الموكل بعزله, لن العزل قد تم دون م


د26


انت ق


ر أو ك


ق للغي


ة ح


ق بالوكال


تى أراد إل إذا تعل


ه م


زل وكيل


ل أن يع

 )و للموك
 صدرت لصالح الوكيل فإنه ل يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت


ز863لصالحه عمل بأحكام المادة (

ورث الممي
 ) من القانون المدني, وعليه فإن قيام م

ذي ي
راه

اء بالب
دل ال
 ضدهم (الموكل) بتوكيل المييز الول (الوكيل) ببيع الرض لم
ن يش

ة

ر قابل

ة غي

ون الوكال
 مناسبWا, كما فوضه بقبض الثمن والتصرف به كيف يشاء ومن ثم تك

 ).ك
ذلك اج
از27للعزل لتعلق حق الوكيل بها ول تنتهي مثل هذه الوكالة بوف
اة الم
ورث(

ك لن ن
ص الم
ادة(

ل ل
وكيله,وذل
القانون المدني الفرنسي التفاق عل
ى ع
دم ع
زل الموك


ه يس
تطيع الف
راد  ادراج28)من التقنين الفرنس
ي(2004

ن النظ
ام الع
ام,وعلي
 )ل يع
د م

ن
 بند عدم العزل في الوكالت المبرمة بينهم,لكون حق العزل قد تقرر لصالح الموكل وم

ة

دم قابلي

ى ع

اق عل

ورة التف

را لخط

ه.ونظ

اص ب

ق خ

ن ح

ازل ع

ه التن

وز ل

ى يج

اب اول
 ب

ن


ل م


راف الوكي


ال انح


ي ح


ل ف


الح الموك


د لص


ن تهدي


كله م


ا يش


زل,لم


ة للع

 الوكال
 استخدام سلطاته,فقد اشترط الفقه ثلثة شروط يجب توافرها في حالة وجود اتفاق يفيد

),و هذه الشروط هي:27بعدم قابلية الوكالة للعزل(

ر1

ا غي
 -أن يكون التفاق على عدم العزل صريحا:اذا ما وجد نص في عقد الوكالة بأنه

 قابلة للعزل,أو بهذا المعنى,ولم يمنع القانون ذلك,كانت الوكالة غير قابلة للعزل.و متى

ى الرادة


وف عل


ي الوق


عوبة ف


ك ص


ون هنال


ريح فل تك


ص ص


اق بن


ذا التف


ا ورد ه

 م
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ة للع
زل(

ة غي
ر قابل

ل الوكال

ا ال
ى جع
 ).ال ان28الحقيقية للمتعاقدين في اتج
اه ارادتيهم

م

د انقس

مون العق
د,و ق

ن مض

م ض
منيا م

ل يفه
 هذا التفاق قد ل ينص عليه ص
راحة, ب

ورة

زل بص

دم الع

ى ع

اق عل

ون التف

ة ان يك

دى امكاني

وص م

ن بخص

ى فريقي

ه عل
 الفق

ضمنية أو صريحة: 

زل:أذ ل


ة للع



ة الوكال


دم قابلي


ى ع


مني عل


اق الض


واز التف


ق الول:ج

 الفري
 يشترط النص الصريح بالقول ان الوكالة غير قابلة للعزل,بل يكفي في ذلك ان

ة

ك ان لمحكم

زل أم ل,ذل

ة للع

ة قابل

ي وكال

ل ه

ة ه

مون الوكال

ن مض

م م
 يفه

ا


انت ارادتهم

ا اذا ك


دير م


دين و تق

ير ارادة المتعاق


ي تفس


ق ف

وع الح

 الموض

29اتجهت الى ذلك ام ل( ).

زل

ن الع

انع م

رط الم

ون الش
 الفريق الثاني: التفاق على عدم العزل صراحة:يجب ان يك

ه,و

زل وكيل

ي ع

ل ف
 صريحا ل لبس فيه,ذلك ان القاعدة في عقد الوكالة هي حرية الموك

ي مت
ن

ريح ف

كل ص

ة وروده بش

ي حال

ق أل ف
 من ثم ل يجوز حرمان الموكل من هذا الح

ي


ة ف


ام(الحري


ل الع


ن الص


تثناء م


ل اس


ه يمث


زل ان


دم الع


رط ع


د ان ان ش


د,و ع

 العق


يره(


ي تفس


ع  ف


وز التوس


ذا ل يج


زل)ول


القول أن30الع


ريح ب


ص الص


ترط الن

 ).ول يش

ة

ي وكال

ة ه
ل ه

مون الوكال

ن مض

م م

ك أن يفه

ي ذل

ي ف

زل ب
ل يكف

ة للع
 الوكالة غير قابل

د
 غير قابلة للعزل أم ل,وذلك بعدة طرق وعلى رأسها احتواء مضمون الوكالة على ما يفي


اء(

ه القض

ب الي

ا ذه

ذا م

ر و ه

ل أو للغي

لحة للوكي

ق أو مص

ب ح

ت31ترتي

د قض
 ),فق

وارد و1979\5\23محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في
 بأن:"ان البند ال


ال ال
ى

دد م
ن الم
 الذي اتفق بموجبه طرفا عقد الوكالة على التزام الموكل بدفع مبلغ مح

ل و

ه ان ني
ة الموك

م من

زائي و ال
ذي يفه

و م
ن قبي
ل الش
رط الج
 الوكيل ف
ي حال
ة عزل
ه,ه

.الوكيل اتجهت الى عدم قابلية الوكالة للعزل"

اق2 

ب اتف

ع حس

يق أو يتس

ة يض

اق الوكال

ة:أن نط

ة خاص

ي وكال

اق ف

رد التف
 -ان ي


ل

ا الموك

ه فيه

ترك ل

د ي

ة ق

ه لدرج
 الطرفين,فقد يقيد الموكل حرية الوكيل وقد تتسع حريت

ع

ام تتس
 تقدير اختيار الشروط و الشخص الدي سيتعاقد معه,بمعنى أن الوكالة بشكل ع

م

ذلك تنقس

ي ب


رف بموجبها,وه

ل التص
 أو تضيق من حيث أعطاء الحرية للوكيل من أج
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ة

ة, والوكال

ة العام

مين الوكال

ى قس

ا عل

ون محل له

ن أن تك

تي يمك

رفات ال

أن التص
 بش

ل(

ة للوكي

لطات الممنوح

ا للس

ك تبع

ة,وذل

لطة32الخاص

ل س

اء الوكي

ة اعط

ي حال
 ),و ف


ا
 القيام بجميع اعمال الدراة والتصرف يطلق على هذه الوكالة,بالوكالة العامة المطلقة.ام

ي

دد ف

انوني مح

رف ق

أبرام تص
 الوكالة الخاصة فهي التخويل الصادر من الموكل لوكيله ب


ة33مسألة معينة أوعدة مسائل(

ة غي
ر القابل

ة ورود الوكال

ي امكاني

ه ف

ف الفق
 ).ول
م يختل

ى ه
ذه

يغة ال
واردة عل

حيح للص

بيعي و الص

ال الط

د المج

ة,اذ تع

ة خاص

ى وكال
 للعزل عل

ل

خص الموك

ة لش

ية و القانوني

ة الشخص

ها بالحري

دم مساس

ك لع

زل,وذل

د الع

ة بع
 الوكال

ة ان

ول امكاني

أ ح
 مما يوافر الثقة والطمأنينة لطراف عقد الوكالة,ال ان خلفا فقهيا نش


زل(

ة للع

ر قابل

ة غي

ة العام

ون الوكال

ر37تك

ذا الم

رى ه

ا,ل ي

ح فقه

رأي الراج
 )و ان ال

ك ان

ة,ذل

كاله كاف

رف بأش

ق التص

ن ح

خص م

د الش

ة تجري

دم امكاني

النظر لع

ا,ب
 ممكن

ل اهليت
ه

ل ع
ن كام

ازل الموك

ة العام
ة,تن

ه ف
ي الوكال

ه ف
ي ع
زل وكيل
 تنازل الموكل ع
ن حق


ام(38القانونية(

د النظ
ام الع

ع قواع

ه م

ائز لتعارض

ر ج

ر غي
 ).أل ان ج
انب39)وهذا الم

ر قابل
ة للع
زل,مس
تندين ف
ي ذل
ك

ة غي

ة العام
 من الفقه ذهب الى امكانية ان تكون الوكال

ة

تراك الذم
 الى  ان الوكالة التي يحصل عليها الزوج لدارة اموال زوجته بموجب نظام اش

ة للع
زل طالم
ا

ر قابل

ة غي

ة عام

انون الفرنس
ي,ه
ي وكال

ه الق
 المالية للزوجين ال
ذي يأخ
ذ ب


ة(

ة قائم

ة الزوجي

انت العلق

ذا 40ك

ون).أل ان ه

را لك

ردا,نظ

عيفا و منف

ل ض

رأي ظ
 ال

ي وان ك
انت

ة المالي
ة,فه

وجب نظ
ام اش
تراك الذم

ا بم

ة لزوجه

ا الزوج
 الوكالة ال
تي تمنحه

ع

وز التوس

تثناء ل يج

تثناء و الس

ي اس

ذا فه

ة,ل

ألة خاص

ج  مس

ا تعال

ة أل انه

ة عام
 وكال

مور

دأ بالض

د ب

ن ق
 فيه و ل القياس عليه.فضل عن ان نظام اشتراك الذمة المالية للزوجي

).41ليحل محله نظام الذمة المالية المستقلة لكل منهما(

ة و3


د الوكال


ام عق


دد قي


ب ان يتح


دة:يج


ددة الم


ة مح


ون الوكال


ب أن تك
 - يج


ن

ل م

رم الموك

زل تح

ة للع

ر القابل

ة غي

ك ان الوكال

ة,لش

ة معين

دة زمني

تمراره بم
 اس

زل
 التصرف في المال الذي وردت عليه الوكالة,كذلك تحرم الموكل من حقه في ع

د

دة العق

ى المتعاق
دين ان يح
ددوا م

ذلك ف
أن عل

ة,ل
 وكيله,طالما كانت الوكالة قائم


م ق
د انص
رفت لب
رام عق
د مؤب
د(
 ),ذل
ك ان42المبرم بينهم كي ل يفهم ب
أن ارادته
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ام(


ام الع



الفته للنظ



ا لمخ


ل قانون


دي باط



تزام الب


اء43الل



تقر القض



د اس

 ).و ق

ب ان 



زل يج



ة للع



ر القابل



ة غي



ة التفاقي



ى ان الوكال



ي عل



ددةالفرنس



ون مح


 تك

 المدة,ففي قضية وكل بها رسام صاحب معرض لبيع رسوماته بمقتضى وكالة حصرية

ه44(

زل وكيل

ائية لع

وى قض

ام دع

ام الرس

دد الم
دة,اق

زل و غي
ر مح

ة للع

ر قابل
 )غي


ة




ى محكم




زاع ال




ع الن




د رف




دة,وعن




ددة الم




ر مح




الته غي




اس ان وك




ى اس



 عل

ة


ى ان الوكال


د عل


ود العق


ير بن


ى تفس


تنادا ال


ة اس


حت الوكال


ررت ص


وع,ق

 الموض

ل ب
دفع

ت الموك

ة و الزم
 منعقدة لمدة غير محددة,ويجب البقاء عليها لمدة معقول

ام

زاع ام

ع الن

د رف

زل.عن

راء الع

ن ج

ه م

ق ب

ذي لح

رر ال

ة للض

وكيله نتيج

ويض ل
 تع

ا

ك لنه
 محكمة النقض الفرنسية,قامت الخيرة بالغاء حكم المحكمة البتدائية,ذل

د

ة ق

و ان الوكال

د ه

ذا البن

ن ه

راد م
 اخطأت في تفسير احد بنود العقد,أذ  كان الم


ة(

ر نهائي

دة غي

ت لم

ن45أعطي

م م

ام.ويفه

ام الع

د النظ

ع قواع

افى  م

ا يتن

ذا م
 )وه

رية ل

ة الحص

ن الوكال

ة بي

د للتفرق

ى قواع

د ارس

ي ق

اء الفرنس

ية ان القض

ذه القض
 ه

ى وكال
ة باطل
ة

ف الول

ددة الم
دة.فوص

ر مح

ة الحص
رية غي
 نهائي
ة الم
دة وبي
ن الوكال

ا


ة.ام


دة ل نهائي


ى م


دان ال


ه المتعاق


تزم في


ورة,أذ يل


ات المحظ


ن اللتزام


ا م

 لنه

خ

أن تاري

دة) ب
 الثانية,فيمكن وصفها وكالة صحيحة أذ يفسر مصطلح(غير معينة الم

ارادته

د ب

ل ط
رف انه
اء العق

ون لك

ة ل
ذلك يك

د لي
س أل,و نتيج

ر مؤك

اء غي
 النقض


ه.

تعمال حق

ي اس

ف ف

دم التعس

رط ع

اء بش

تى ش

ردة م

ونالمنف

د ان تك

ه ل ب
 وعلي

ول

ول أو المقب

ن المعق

ددة الم
دة,اذ لي
س م

زل مح

ة للع
 الوكالة التفاقي
ة غي
ر القابل

زل

ي ع

ه ف

ن حق

ة,وم

ل الوكال

ال مح

ي الم

رف ف

ي التص

ه ف

ن حق

ل م

ان الموك
 حرم

وكيله الى ما ل نهاية.
المطلب الثاني: الوكالة غير القابلة للعزل بطبيعتها 


لحة

ا لمص

ن انعقاده

ع م

ك ل يمن

ل,أل ان ذل

لحة الموك

ل لمص

ي الص

ة ف

د الوكال
  تنعق

لحة

تركة,أن المص

لحة المش

ر أو للمص

ل أو الغي

لحة الوكي

د لمص

د تنعق

ر,فق

خص اخ
 ش

ة غي
ر

ة بالوكال

ا ف
ي ه
ذه الحال
 متى ماتعلقت  بالوكالة جعلتها غير قابلة للعزل,يطلق عليه
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ا

زل اذا م

ى الع

ة عل

دم  القابلي

ة بع

ف الوكال
 القابلة للعزل بطبيعتها,كذلك يمكن ان توص

زم

ر مل

د اخ

ا بعق

زئة أو لرتباطه

ل التج

د ل يقب
 صدرت من عدة موكلين في موضوع واح

للجانبين,وهذا ما سنبينه في التي:

ي حال
ة1

ل ل يقب
ل النقس
ام ف

ى مح

ة للع
زل بس
بب وروده
ا عل
 -الوكالة غير القابل

تعدد الموكلين ال بموافقتهم 

ون

ذلك يك

د,وب

خص واح

ع ش

ة م

دا للوكال

رام عق

خاص اب

ن الش

ة م

ن لمجموع
  يمك

ذ




ي تنفي




ل ف




رد الوكي




ون وينف




دد الموكل




ة,أذ يتع




ذه المجموع




ن ه




ر وكيل ع



 الخي

ن ع
زل وكيله
م المش
ترك اذا
 الوكالة,المر الذي يؤدي الى عدم تمك
ن ه
ؤلء الم
وكلين م

زل دون اس
تثناء.ول
م

ى الع

ا عل

وا جميع
 كان محل الوكالة غي
ر قاب
ل للنقس
ام,ال اذا اتفق

واء

خص س

ن ش

ثر م

ن اك

اة م

ة المعط

دد الوكال

ص يح

ي ن

دني العراق

انون الم

ي الق

رد ف
 ي

انون

ي الق

ة ف

د العام

ك للقواع

بيق ذل

رك  تط

ام ام ل,و ت

ل للنقس

د قاب

ل العق

ان مح
 ك

ة ل يقب
ل التج
زئة

ل الوكال
 المدني.أل أن القوانين العربية الخرى قض
ت ب
أنه اذا ك
ان مح

ن اتف
اق

ل لب
د م

ه الع
زل,ب

ل ال
ذي ص
در من
 فأن الوكيل ل ينعزل حتى بالنسبة الى الموك

ية أذ اش
ترطت

ة النق
ض الفرنس

ا قض
ت ب
ه محكم

ى الع
زل.وه
ذا م

م عل
 الموكلين جميعه

ن

الرغم م

ل ب

ا الوكي

تي اجراه
 موافقة جميع الموكلين على عزل الوكيل,و ان التصرفات ال

ة

ام ونتيج

ل للنقس

ر قاب

ة غي

ل الوكال

ك ان مح

بب ذل

حيحة وس

رفات ص

ي تص

ه ه
 عزل


رض(

ة46لذلك ل يقع عزل احد الموكلين للوكيل في ه
ذا الف

ل الوكال

ان مح

ا اذا ك
 ).ام

ة

ى الوكال

ه,و تبق

اص ب

زء الخ

ي الج

ه ف

زل وكيل

ه ع

ل يمكن

ل موك

أن ك

ام, ف

ل للنقس
 قاب


ن(

وكلين الخري

بة للم

حيحة بالنس

ارية وص

الت).47س

ن الوك

وع م

ذا الن

ظ ان ه
 ويلح

ة

ى الطبيع

ود ال

زل,يع

ى الع

ة عل

دم القابلي

بب ع
 يكون غير قابل للعزل بصورة نسبية والس

زل

دم الع

ون ع

الت اذ يك

ذه الوك

ن ه

رى م

واع الخ

ى خلف الن

د عل

وعية للعق
 الموض

ا

ر أم انه

ل أم الغي

ان الوكي

واء ك

ل س

ر الموك

ر غي

خص اخ

لحة ش

ا لمص

بب انعقاده
 بس

ا

وعين ال انهم

ن ه
ذين الن

حا بي

رق واض

ون الف

ذلك يك

تركة.وب

لحة المش

دت للمص
 انعق

ؤثر

د ل ي

وعية العق

ي موض

زل,وان الختلف ف

دم الع

ية ع

افهما بخاص

ي اتص

تركان ف
 يش
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ق

م تحق

ن ث

زل وم

ي الع

ل ف

ل أو الوكي

وف تنص
ب بتقيي
د ح
ق الموك

ة س

ا ان النتيج
 طالم
الوكالة غير القابلة للعزل الغاية المرجوة منها. 

- الوكالة غير القابلة للعزل بسبب ارتباطها بعقد اخر ملزم للجانبين 2   

دين,و

ن المتعاق
 العقد الملزم للجانبين هو التفاق الذي ينشئ التزامات على عاتق كل م


ه(

دينا ل

د48في هذا العقد يكون كل من المتعاقدين في الوقت نفسه دائنا للخروم
 ).فق

دهما أو

ة لح

اء وكال

ى اعط

ذلك عل

ة ل

ان نتيج

ا,ويتفق

د م

رام عق

ى اب

راد عل

دم الف
 يق

د

ا ه
ي ال عق

ة م

ون الوكال

ود العق
د,فتك

ي بن

اء ف
 لشخص اخر,بهدف تسهيل تنفي
ذ ماج

ذه أو

يلة لتنفي

ي أو وس

د الرئيس

ذا العق

ة ش
رطا له

د الوكال

ر,أذ تع

د اخ
 ملحق أو ت
ابع لعق

د المل
زم

ة تنفي
ذ الل
تزام الناش
ئ م
ن العق

ن ش
أنها ان تس
هل عملي
 نتيجة مترتبة علي
ه أو م


انبين(

ل49للج

ؤولية بتوكي

ن المس

أمين م

د الت

ي عق

ه ف

ؤمن ل

وم الم

ك ان يق

ال ذل
 ).ومث

ة

ون الوكال

ذلك تك

ده.وب

رور ض

ا المض
 المؤمن(شركة التأمين)لمباشرة الدعوى التي يرفعه

ه(


ؤمن ل



اوى الم


رة دع



ق مباش


ؤمن لح



وجبه الم



ول بم



ذي خ


أمين ال



د الت



ذا لعق


تنفي


دمات50

ق خ

ن لتحقي

غ معي

يص مبل

ى تخص

مين عل

اق المتقاس

ة اتف

ي حال

ذلك ف
 ).ك

د

ة يرتب
ط بعق

ا عقدالوكال

ذه الخ
دمات.فهن

ام به

دهم للقي
 مشتركة لهم جميعا,و توكيل اح

ن

ذ ه
ذا العق
د,وم

ي تنفي

لحة الوكي
ل ف

ر ال
ذي يحق
ق مص
 القسمة,ويتضمن تنفيذا له,الم

). 51ثم ل يجوز انهاؤه بالرادة المنفردة للموكلين(
- الوكالة غير القابلة للعزل بسبب صدورها لمصلحة الوكيل الخالصة3    


ود

وافر ش
رط وج

ة ت

فة الوكي
ل يج
ب علي
ه  البح
ث ف
ي إمكاني

ه ص
 ان كل م
ن تنطب
ق علي

ة

د الوكال
 الحق أو المصلحة,ومن ثم عدم قابلية الوكالة للعزل.فصفة الوكيل تثبت من عق

ك

ة ذل

ه,وهو إقام

 ذاته ومن مضمون التوكيل الذي يعهد به الموكل لشخص آخر ليقوم ب

ل)

خص(الوكي

ان الش

ا ك

إذا م

وم,ف

ائز معل

رف ج

ي تص

ل) ف

ه (الموك

ام نفس

خص مق
 الش

ام

لحيات للقي

ه الص

ه ويعطي

ام نفس

ل مق

ه الموك

ي أن يقيم

روط وه

ك الش
 تنطبق عليه تل

ل أن

ة.والص

د الوكال

وجب عق

ون وكيل بم

ذلك يك

ا,ومعلوم,فهو ب



Wائز قانون


رف ج
 بتص

اب

ل ولحس

م الوكي

مه أو باس

ل وباس

اب الموك

ل لحس

ام بالعم

ل بالقي
 يعهد الموكل للوكي

ر يختل
ف

أن الم

زل والص
ادرة لص
الح الوكي
ل ف

ة للع

ر القابل
 الموكل,أل انه في الوكالة غي
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ل

لحته ب

ه لمص

ام ب

ه القي

د ل

أنه ل يعه

ل ف

ام بالعم

ل بالقي

د للوكي

ل وأن عه
 أذ  أن الموك

ال52لمصلحة الوكيل نفسه(

ه,ومث

زل وكيل

ي ع

ل ف
 ).المر الذي يؤدي لتقييد ح
ق الموك


ا  ال
دين

توفي م
ن ثمنه

ل بي
ع س
ندات يس

دائنه لج

ن الم
دين ل

اء وكال
ة م
 ذلك حالة اعط

ة53المتوجب له على الموكل(
 ). ولم يشر القانون المدني العراقي الى الوكالة غير القابل


ر

ا للحص

ق الوكي
ل,ووفق

ا ح

ق به

ة ال
تي يتعل

ر دون الوكال

ق للغي
 للعزل أل اذا تعلق بها ح

لحة

ة لمص

د الوكال

ن ان تنعق

ر الممك

ن غي

ون م

ي,يك

دني العراق

انون  الم

ي الق

وارد ف
 ال


ل(


ر دون الوكي


ى الغي


رها عل


ة,لقص


ل الخالص


د54الوكي


ك قف


ن ذل


س م


ى العك

 ).وعل

ا

ة انعقاده

ي حال

الته ف

د وك

ل أو تقيي

زل الوكي

واز ع

دم ج

ى ع

ة ال

وانين العربي

ت الق
 ذهب

 ),تتلخص56). وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في حكم لها(55لمصلحته(

ل

قة مح
 وقائعه في (ان الموكلة (س )قد اعطت وكالة الى وكيلتها (الطاعنة)لغرض بيع ش

الح الوكي
ل وم
ن ث
م ع
دم
 النزاع لنفسها أو للغير,مما ي
ترتب علي
ه ص
دور ه
ذه الوكال
ة لص


ا


ا أل بموافقته


واز الغائه

رفاج


د تص


ر يع


خص اخ


ى ش


قة ال


بيع الش

ة ب


ام الوكيل
 ,وأن قي

ه قانون
ا و ل

فه تص
رفا ص
ادرا مم
ن يملك

ة بوص

ي ح
ق الموكل
 صحيحا و قانونيا و ينف
ذ ف

ا


انون).ام

ة للق


تدلل و مخالف

ادا بالس

ه فس

ك في

ة لن ذل


اء الوكال

ة الغ

ن للموكل
 يمك


ل57محكمة التمييز الردنية(

لحة الوكي

ادرة لمص

ة ص

د الوكال

دى ع
 ),فقد ضيقت من م

زل

ة للع

ة غي
ر قابل

ف الوكال
ا لوص Wد


ددت معي
ارWا واح
 و من ثم تكون غي
ر قابل
ة للع
زل, ح

ن
 لتعلق حق الوكيل ,و هو معيار التوكيل لشخص ببيع عقار له على أن يستوفي الوكيل م

ة الص
ادرة لص
الح

ل ف
ي الوكال

ن ث
م  ف
أنه يمتن
ع عل
ى الموك

ا ومح
ددWا.ومWا له ثابتWثمنه دين 

ان


ل ك


ا الوكي


ك دون رض


ل ذل


اه,وأن فع


ة أل برض


د الوكال


ل أو تقيي


زل الوكي


ل ع

 الوكي

ة

د ف
ي حال

زل ول تتقي

ة الع

ة ف
ي حال
 تصرفه غير نافذ في حق الوكيل ول ينعزل من الوكال

العزل أو



ل ب



رف الموك



ال تص



اء لبط



وء للقض



ل اللج



ق الوكي



ن ح



ون م



د ويك


 التقيي

ه ل يوج
د اي
 التقييد.ويمكن القول ان موقف القانون المدني العراقي محل نظ
ر,ذل
ك ان
 عائق قانوني من الخذ بأنعقاد الوكالة لمصلحة الوكيل فضل عن انعقادها لمصلحة الغير

ة


درت الوكال


تي ص


لحة ال


ع المص


دور م


زل ي


ق الع


ك ان ح


ة,ذل


القوانين العربي


وة ب

 اس
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رع ان


ى بالمش


ان الول


ل,ك


لحة الوكي


ي مص


لحة ه


ذه المص


انت ه


أذا ك


ا,ف

 لتحقيقه
يحميها,بحرمان الموكل من عزل وكيله,اذا صدرت الوكالة لمصلحة الخير.

-الوكالة غير القابلة للعزل بسبب صدورها لمصلحة الغير 4

ؤولية

ال المس

ي مج

ه الغي
ر ف

ر ؟ع
رف الفق

ى م
ن ه
و الغي

ة أن نتع
رف عل

ي البداي
 ل بد ف

ه


س ل


دهم أو لي

دين أو بأح


ن المتعاق

ة بي


ه علق


ذي ل تربط


خص ال

أنه الش


ة, ب
 العقدي


ة الش
ياء(

ة لطبيع

رورة أو نتيج

د ينص
رف ال
ى58علقة بهم أل لض

ر العق

ه ف
أن اث
 ).وعلي

دي

دان العق

م المي

ذي يحك

ي ال

دأ الساس

ا للمب

رة,وفق

ورة مباش

ه بص

تي ابرمت

ه ال
 اطراف

ر,غير أن


ع الغي

ر ول ينف

ه,فهو ل يض


ا في

ان طرف
 والذي مفاده أن العقد ل يلزم إل من ك

ر

ى غي

د إل

ار العق

رف أث

ا أن تنص

دث أحيان

د يح

ه,أذ ق

ى إطلق

ذ عل

دأ ل يؤخ

ذا المب
 ه

بيل

ى س

ك عل

ه,وذل

ا في

ون طرف

د دون ان يك

ر العق

اله اث

ر) ان ين

ن (للغي

ديه,و يمك
 عاق


تثناء(

ة59الس

ل بإقام

وم الموك

ث يق

ل بحي

ل والوكي

اه الموك

د طرف

ي عق

ة ه
 ). أن الوكال

ل أو

الح الموك

رف لص

ذا التص

ون ه

د يك

وم,وق

ائز معل

رف ج

ي تص

ه ف

ام نفس

ل مق
 الوكي

د

ا وع
ن عق

خص غري
ب عنهم

لحة ش
 لصالح الوكيل,أو ليس لكليهما بل  قد يكون لمص

د

ي عق

لحة ف

ور المص

و مح

ة ه

ذه الحال

ي ه

الغير ف

ر,ف

و الغي

خص ه

ذا الش

 الوكالة,وه

ى

رة الول

ه الفق
 الوكالة,والمستفيد من التصرف الذي يقوم به الوكيل,و هذا ما اشارت الي


ادة(

ن الم

وز947م

ر,فل يج

ق للغي

ة ح

ق بالوكال

ي,اذا تعل

دني العراق

انون الم

ن الق
 ) م

ل60العزل أو التقييد دون رضا ه
ذا الغي
ر(

ذ عم

ا اخ
ر لتنفي

ل ش
خص,شخص

أذا وك
 ). ف


ذي

رف ال

ة الط

ل أل بموافق

ذا الوكي

زل ه

ن ع

الث,فل يمك

خص ث

لحة ش

ب لمص
 ينص

ة لمص
لحته(

ة للع
زل,61ابرم
ت الوكال

ة غي
ر القابل

ر ف
ي الوكال

ك أن الغي
 ).وبن
اء عل
ى ذل


ل أو

ا "موك

ا فيه
Wوا أطراف


ة وليس

ق الوكال

م ح

ق له

ذين تعل

خاص ال

خص أو الش

و الش
 ه

وة

لحة المرج

تفيد م
ن المص

ل ش
خص مس

دم أن الغي
ر ه
و ك
 وكيل".نستنتج من كل ما تق

ل أو الوكي
ل بع
د

ر إل
ى إرادة الموك

رة منه
ا دونم
ا نظ

ه مباش
 من الوكالة وال
ذي يس
تمد حق

ة يتض
من ف
ي ال
وقت

د الوكال

ة يتحق
ق إذا ك
ان عق

ر بالوكال
 انعقاد الوكالة, وتعل
ق ح
ق الغي

ه

ة ذات

د الوكال

ن عق

تمد م
 نفسه اشتراطWا لمصلحة الغير بحيث ينشأ للغير حق مباشر مس

ترطا. إذ

ل,بوصفه مش


ة للموك
 ول يكفي في هذه الحالة توافر المصلحة المادية أو الدبي
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ادة

ي الف
 أن ذلك وحده يجيز للمشترط نقض المشارطة قبل إعلن المنتفع عن رغبته ف

ر ف
ي التوكي
ل, بحي
ث يت
بين

لحة للغي

ه مص

ض أن يق
ترن ب

واز النق
 منها, بل يل
تزم لع
دم ج


د(

ة العق

ى طبيع

اء عل

ض بن

واز النق

دم ج

ل, إذا62ع

ي التوكي

ر ف

لحة الغي

ق مص
 ),وتتحق

وفير

ه,أو ت

ر لحق
 كان لهذا الغير حق معين قبل الموكل,ويترتب على التوكيل استيفاء الغي

ترض بتخص
يص

ن مق

ل الص
ادر م

ة التوكي

ي حال

ا ف

 ضمان لستيفاء حقه قبل الموكل,كم

ل ه
ذا

م,أذ  أن مث

رض محله

ول المق
 مبلغ القرض للوفاء بحقوق الدائنين المرتهنين وحل

ل(

ل الموك

ه قب

تيفاء حق

ه لس

ي ل

مان عين

وفير ض

رض, بت

لحة المق

ق مص

ل يحق
التوكي


ون63

الت  يك

ي ه
ذه الح

ه ف

زل وكيل
 ).وعليه يمكننا ان نخلص الى ان حق الموكل بع
مقيد بموافقة الغير عليه.

-الوكالة غير القابلة للعزل ذات المصلحة المشتركة  5     

لحة المش
تركة

ة ه
ي الوكال
ة ذات المص

ات العملي

يوعا ف
ي التطبيق
      ان اكثر النواع ش

يوعا
 سواء كانت مصلحة الموكل و الغير أم الموكل و الوكيل,وهذه الخيرة هي الكثر ش

ل و

لحة الموك
 في هذا النوع من الوكالة غير القابلة للعزل,فأذا كانت الوكالة صادرة لمص

دف

ان اله

ال ذل
ك,اذا ك

ا,مث

زل بطبيعته

ة للع

ر قابل

ة غي

فها وكال

ي لوص
 الوكيل,فهذا يكف

ريكا

يوع ش

ى الش

ركاء عل

و وك
ل الش

ا ل

ل والوكي
ل,كم
 من الوكالة ادارة مال مملوك للموك

ل

ب,ب

وكلين فحس

لحة الم
 منهم لدراة المال الشائع بينهم, فهذه الوكالة ليست في مص

تركة م
ن

لحة المش

ة ذات المص

رة الوكال

د فك

لحة الوكي
ل.وتع

ي مص

ذلك تنص
ب ف
 هي ك

ى

ر بن
اء عل

رن التاس
ع عش

ف الث
اني م
ن الق
 صنع القضاء الفرنسي ال
تي ظه
رت ف
ي النص


ام 

ية ع

ض الفرنس

ة النق

م محكم

زل1873حك

ي ع

ل ف

ة الموك

أن حري

ت ب

تي قض
 م ,ال

ادة(

ي الم

واردة ف

ه ال

تركة.و2004وكيل

لحة مش

ا مص

ة فيه

ون الوكال

ا تك

ق حينم
 )ل يطب

 سار القضاء الفرنسي على الوتيرة نفسها في تقرير هذا  المبدأو رفض فكرة عزل الموكل

دة64لوكيله في الوكالة ذات المصلحة المشتركة(

ن  ح

ف م

ي خف

ه الفرنس
 ).أل ان الفق


راف

ترك لط

ا المش

ق الرض

ن طري

اء م

ى النه

الت,الول

ك  بثلث ح

دأ,وذل

ذا المب
 ه

ق


ن طري


ة م


اء.و الثالث


ره القض


روع يق


بب  مش


تناد لس


ق الس


ن طري


ة م


ة.والثاني

 الوكال


ة65التطبيق السليم لبنود العقد(
 ).حيث سحب القضاء الفرنسي فكرة الوكالة غير القابل
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ال


ي مج


ا ف


رض تطبيقه


اري,لغ


ال التج


ي المج


تركة ف


لحة المش


بب المص


زل بس

 للع

الح

رض مص

ا يع

اجئة مم

ورة مف

ة بص

ل بأنه
اء الوكال

وم الموك
 المعاملت المدنية عندما يق


ة66الوكيل للنهيار(

ة ع
زل الوكي
ل ف
ي الوكال

ج حال

ي ل
م يعال
 ).أن القانون الم
دني العراق

ة

رة الثالث

ي الفق

ة ف

ى ه
ذه الحال

رة ال

ر مباش
 ذات المصلحة المشتركة,بل اشار بصورة غي


ة ب
أدارة الم
ال الش
ائع(1064من الم
ادة(

ة ع
زل67)و المتعلق

دم امكاني
 ),أذ  قض
ت بع

ك ان

ركاءدون اس
تثناء,ذل

ة جمي
ع الش

ه موافق

ا يتطل
ب لعزل

ة و انم

ورة انفرادي
 الوكي
ل بص

الوكالة قد انعقدت لتحقيق المصلحة المشتركة لكل من الشركاء(الموكلين)و الوكيل. 
المبحث الثالث : الثار القانونية للوكالة غير القابلة للعزل 


زل


ة للع


ر القابل


ة غي


ا ان الوكال


ار,وبم


ن الث


ة م


ج جمل


انوني ينت


رف ق


ل تص

 ان ك

ة ع
ن

ه ه
ذه الوكال

زت ب

ا تمي

ه م
 تصرف قانوني,فأنه يترتب عليها اثار قانونية س
نتناول من

اع

ي ايق

ة ف

د الوكال

راف عق

لطة اط

ن س

د م

ي: اول,الح

ص ف

تي تتلخ

ة,وال

ة العادي
 الوكال

ي


ل ف


لطة الموك


دى س


ا,م


ة,وثاني


د الوكال


ي عق


ي ف


ار الشخص


اء العتب


زل وانقض

 الع

ن

نبحث كل م

ر,و س

ل أو الغي

لحة الوكي

ررة لمص
 التصرف بالحق محل عقد الوكالة المق

هذين الثرين في مطلب مستقل.

اء العتب
ار

زل وانقض

اع الع

ي ايق

ة ف

د الوكال

راف عق
 المطلب الول : الحد من سلطة اط

الشخصي في عقد الوكالة

ل

لطة الموك

ل أو الغي
ر ه
و الح
د م
ن س

لحة الوكي

اد الوكال
ة لمص
 ان مما يترتب على انعق
 في عزل وكيله,كذلك الحد من سلطة الوكيل في عزل نفسه,وانقضاء العتبار الشخصي

في عقد الوكالة,وكما سنبين في التي: 
أول:الحد من سلطة الموكل في عزل وكيله


ن

ل م

ان الموك

و حرم

زل ه

ة للع

ر القابل

ة غي

ى الوكال

ترتب عل

تي ت

ار ال

م الث

ن  اه

د م
 تع

ل

دم الموك

أذا اق

لحته,ف

ة لمص

درت الوكال

ن ص

ا م

لطته دون رض

د س

ه أو تقيي

زل وكيل
 ع

ن


الرغم م


ة ب


ة قائم


ى الوكال


حيحا وتبق


ون ص


زل ل يك


ذا الع


أن ه


ه,ف


زل وكيل


ى ع

 عل


ي68عزله,وبذلك ينصرف اثر تصرف الوكيل لموكله(

انون العراق
 ) وهذا م
ا ن
ص علي
ه الق
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ادة(


ن الم


ى م


رة الول


ي الفق


ذا947ف


اء ه


د دون رض


زل أو التقيي


وز الع

 ):"...ل يج

زل

ة للع

ة غي
ر القابل

ره الوكال

رع العراق
ي بحص

ا ذه
ب الي
ه المش
 الغير".وكن
ا ق
د انتق
دنا م

مل

رة لتش
 في حالة واحدة,وهي اذا ما تعلق بها حق للغير وطالبنا بأعادة النظر بهذه الفق

ن

ه م

زل وكيل

ل ف
ي ع

ى ع
دم ع
د ح
ق الموك

رع ال
 الوكيل اسوة بالغير.كذلك دعونا المش

ر أو

ق للغي

ا ح

ق به

زل اذا تعل

ة للع

ر قابل

ة غي

ل الوكال

ة جع

م امكاني

ن ث

ام,و م

ام الع
 النظ

ة(
الوكيل,أو اذا اتفق الموكل والوكيل على ذلك. وهذا ما قضت به اغلب القوانين العربي


ة).69

ي وكال

ل ف

ل للوكي

زل الموك

ى ان ع

رية عل

ض المص
 وقد استقر قضاء محكمة النق

زل

د الع

ل بع

ذة,و تص
رف الوكي
 صادرة لمصلحة الوكيل أو الغير ل ينفذ وتظل الوكالة ناف


أثر70صحيحا (

ل أو الغي
ر ل تت

لحة الوكي

ررة لمص

حة الوكال
ة المق
 ) وعليه فأن نفاذ وص

ل

اء الموك

د بانه

ة,أذ ل يعت

اء الوكال

ى انه

ة ال

ه المتجه

ن ارادت

التعبير ع

ل  ب

ام الموك
 بقي

د

ة عق

ارض م
ع طبيع

لحته بم
ا يتع

رر لمص

ك م
ن نق
ض للش
تراط المق

ا ف
ي ذل
 للوكالة,لم


ون).علي71الوكالة(

ل أو الغي
ر,يك
 ه فأن عدم قابلية الوكالة للعزل الصادرة لمصلحة الوكي

ة ذات

ى الوكال

ا عل

ق ايض

ر ينطب

ذا الم

ردة.وه

ل المنف

أرادة الموك

در ب

ا ص

تى م

ا م
 مطلق

ر.واذا
 المصلحة المشتركة سواء كانت مصلحة الموكل و الوكيل أم مصلحة الموكل والغي

ه,أل

زل وكيل

ن ع

ل م
 كانت القاعدة العامة في الوكالة غير القابلة للعزل هو حرمان الموك

ك ان

ردة ,ذل

أرادته المنف

ه و ب
 ان هذا المر نسبيا وليس مطلقا,فيجوز للموكل عزل وكيل

روع

بب مش

د س

ا  وج

تى م

ترك أو م

ا المش

ترن بالرض

ا اق

تى م

ق م

ن ان يتحق

زل يمك
 الع

ن

زل مش
روعا,وم

د ه
ذا الع
 بأمر القضاء أو تطبيقا للشروط و البنود الواردة في العقد,ويع

ل أو الغي
ر",أو

ة لص
الحة"الوكي

ا واف
ق م
ن ص
درت الوكال

ل ع
زل وكيل
ه م
تى م
 ذلك للموك
 متى ما ارتكب الوكيل خطئا بحيث يجعل من استمرار الوكالة امرا مستحيل أو امتنع عن
 تنفيذ الوكالة, فأستنادا الى قاعدة الدفع بعدم التنفيذ ان الموكل يظل ملزما بتنفيذ التزامه

وجبه

ا ي

دود م

ي ح

ة ف

ذ الوكال

تزم بتنفي

ر مل

ان الخي

ا ك

ه طالم

زل وكيل

ن ع

اع ع
 بالمتن

ه

ه  لخلل

زل وكيل

ل ع

ذلك فللموك

ال.ول

ذا المج

ي ه

ة ف

ن الني

رف وحس

انون والع
 الق


ل94).72بتنفيذ التزامه(
 كذلك للموكل عزل وكيله اذا ارتكب غشا,فضل عن ان للموك
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ل(

لحة الوكي

درت لمص

ة ص

انت الوكال

ة,اذا ك

ايل الوكال

ل ان يتق

زل73والوكي
 )أو ان يع
).74الوكيل بموافقة الغير الذي صدرت الوكالة لصالحه(

  ثانيا : بيان حق الوكيل بعزل نفسه 

أذا

ة لمص
لحته,ف

دت الوكال

رف ال
ذي انعق

ه ب
أختلف الط

زل نفس

ل بع

ق الوكي
 يختلف ح

ك

 كان الوكيل  هو صاحب المصلحة في الوكالة واراد اعتزال الوكاله فل تثريب عليه,ذل

كل المناس
ب(

لحته بالش

ة وه
و ال
ذي يق
در مص

لحته الخاص

دت لمص

ة قدانعق
ان الوكال


رض ان757


ي ف

ه ف


ل لنفس

زل الوكي


ة ع


ى حال

ي ال


دني العراق

انون الم


ر الق

م يش
 ).ول

ا

دم بيانه

ي ع

ة ف

وانين العربي

ب الق

ه اغل

ارت علي

ا س

ذا م

لحته,وه

دة لمص

ة منعق
 الوكال

وقه

ن ح
ق م
ن حق

ل ع
 لحكام هذه الحالة,وذلك لعدم وجود مانع قانوني في تنازل الوكي

ه أل

زل نفس

ل ع

ك الوكي

ر,فل يمل

لحة الغي

دة لمص

ة المنعق

ة الوكال

ي حال

ا ف

ة.ام
 الخاص

ي

ي ف

دني العراق

انون الم


ه الق

ذ ب

ا اخ

ذا م

لحته.وه

ة لمص

دت الوكال


ن انعق

ة م

 بموافق


ا اخ
ذت ب
ه947المادة(

ا دون اس
تثناء,خلف م
 )الفقرة الول
ى من
ه,أذ  ك
ان الن
ص مطلق

اجئة م
ن دون76بعض القوانين العربية(

ور مف

ه بص

زل نفس

ى ع

دم الوكي
ل عل

ا اذا اق
 ).ام


ا

ا عم

ه تعويض

ب من

ر أل ان يطل

س للغي

ا,فلي

ا قانون

واجب اتباعه

الجراءات ال

د ب
 التقيي

ن



الرغم  م



ل ب



ذ العم



ل بتنفي



ار الوكي



ن اجب



ه ل يمك



ك ان



ط,ذل



رر فق



ن ض



ه م


 لحق

ل
 ارادته,فمحل التزام الوكيل هو القيام بعمل وهو تنفيذ الوكالة,وفي اللتزام بعمل اذا اخ

ى التنفي
ذ

ذه تنفي
ذا عيني
ا و انم
ا يص
ار ال

ى تنفي
 المدين بتنفيذ التزامه ل يمك
ن اجب
اره عل

). 77بمقابل اي بدفع مبلغ من المال على سبيل التعويض(
ثالثا :انقضاء العتبار الشخصي في عقد الوكالة 


ى

زل عل

ة للع

ر القابل

ة غي

اء الوكال

ى انته

وت عل

ر الم

أن اث

ة بش

وانين العربي

مت الق
 انقس

زل78قسمين,فذهب جانب من هذه القوانين (
 ).الى انتهاء الوكالة سواء كانت قابلة للع


ت

د قض

ي فق

دني العراق

انون الم

ا الق

ل ومنه

ل والوكي

وت الموك

زل,بم

ة للع

ر قابل
 أم غي

ل946المادة (

وت  اي م
ن الموك
 ) منه بأن أسباب انتهاء عقد الوكالة بشكل عام ه
ي م


اء

ه أو بأنته

ل في

ل الموك

ام العم

ة أو بأتم

ة القانوني

دهما الهلي

دان اح

ل أو بفق
 أو الوكي
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ة

ة الم
اراتي م
ن تفص
يل ه
ذه الحال

املت المدني

انون المع
 الجل المعين للوكالة,و زاد ق

ر(

ا ح
ق الغي

ق به

ة وان تعل
بالشارة صراحة على انقضاء الوكالة بوفاة الموكل وايراد جمل


ا79

ق به

ل وان تعل

ل أو الوكي

وت الموك

ة بم

ورة عام
 ).فقد ذهب الى انقضاء الوكالة بص

ر ال
تي

لحة الغي

دة لمص

ة المنعق

ي حال
ة الوكال

ا س
ارية ف
 حق الغير,واستثنى من ذلك بقائه

تيفاء

ارية وناف
ذة لحي
ن اس

ة س

ى الوكال

ول الج
ل,فتبق
 يكون موضوعها بيع الرهن عند حل

ة

ر القابل

ة غي

اراتي الوكال

ة  الم

املت المدني

انون المع

ي ق

ذلك ينه

ا.وب

ه منه

ر حق
 الغي

ل


اة الوكي


د وف


ال عن


س الح


ى عك


ذكورة,عل


ة الم


ي الحال


ل أل ف


وت الموك


زل بم

 للع

ن الق
وانين

م الخرم

ا القس
 فتنقضي الوكالة سواء كانت قابلة للعزل أم غير قابلة للع
زل.ام


كل80العربية(

ة بش
 )فقد ذهب الى  ان وفاة الموك
ل ه
ي أح
د أس
باب انته
اء عق
د الوكال

وفي

ا ت

أذا م

ي ف

ار الشخص

ى العتب

وم عل

تي تق

ود ال

ن العق

ة م

د الوكال

ك أن عق

ام,ذل
 ع

خ

ن تاري

ا م

اة وانم

خ الوف

ن تاري

ون م

ة ل يك

اء الوكال

ة,على أن انته


ت الوكال

ل انته
 الموك

و

ل وه

اة الموك

د وف

ة بع

د الوكال

تنادWا لعق

ع الغيراس

ل م

د الوكي

ا,فأذا تعاق


ل به

م الوكي
 عل

رف

ة وينص

ا  زال
ت قائم

د وم

ة تع

إن الوكال
 يعلم بحصول الوفاة وكان الغير حسن الني
ة, ف

ن النظ
ام

ل ليس
ت م
ا أن انتهاء الوكالة بوفاة الموك Wاثر هذا التصرف الى ورثة الموكل.علم 

ة

اء الوكال

ى بق

اق عل

ل التف

ل الوكي

ا,فيجوز للموك


ا يخالفه

ى م

اق عل

وز التف

ام ويج
 الع

ن

الرغم م

ة ب
ا فتبقى الوكالة قائم Wواستمرارها اذا توفي الموكل ويكون هذا التفاق صحيح 


ل,


اة الوكي


بة لوف


ا بالنس


اة,أم


ةالوف


ن ناحي


ي م


ار الشخص


ى العتب


وم عل


ة تق

 أن الوكال

ة

ر القابل

ة غي

ي الوكال

يء ف

ض الش

ف بع

ر مختل

ل أل أن الم

ة الوكي

ل,وفي مواجه

 الموك

ك

ل,بل أن تل



ار الوكي

لطة اختي

ه س

ون ل

ان ل تك

ض الحي

ي بع

ل ف

زل,اذ أن الموك
 للع

ي اختي
ار

ة,اذ ل
ذلك الغي
ر الح
ق ف

ك الوكال
 السلطة هي من حق المستفيد "الغي
ر" م
ن تل

ذي


تفيد وال


ر المس


ة الغي


ل ثق


ل مح


ك الوكي


ون ذل


د أن يك


ه ل ب


ل لن


خص الوكي

 ش

الجراءات

ام ب

ة والقي

مون الوكال

ذ مض

تزامه بتنفي
ا م
ن ال 

Wبواسطته يحفظ حقه,ويكون واثق 

 على ما تقدم فأن الوكالة عموما تنتهي بوفاة الوكيل ويستثنى).بناءا 81اللزمة المختصة(

ة

ة غي
ر القابل

بة للوكال

ا بالنس

ر.أم
 من ذلك الوكالة غير القابلة للعزل المتعلق بها ح
ق الغي

ك

أن تل

ه ف

اة الوكي
ل,وعلي

ي بوف

ا تنته

ي  فإنه

ل الشخص
 للعزل والتي يتعلق بها حق الوكي
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ة ال

ذه الحال

ي ه

ة ف

ا للورث

ا وم

ي به

ه الشخص

ق حق

ل اذا تعل

اة الوكي

ي بوف

ة تنته
 الوكال
المطالبة بالتعويض عن اي ضرر يصيبهم نتيجة لذلك.


ررة

ة المق

د الوكال

ل عق

الحق مح

رف ب

ي التص

ل ف

لطة الموك

دى س

اني : م

ب الث
 المطل
لمصلحة  الوكيل أو الغير  


ه به
ذا

م الفق

ة للع
زل,وانقس
  قد يقوم الموكل بالتصرف في المال محل الوكالة غير القابل

ر

ا الخ

ة,ام

ل الوكال

ال مح

رف بالم

ل التص

از للموك

اهين,الول اج

ى اتج

وص عل
 الخص

ح

رأي الراج

بين ال
 فقد رفض هذه الفكرة رفضا مطلقا,وهذا ما سنبينه في التي,ومن ثم ن

ر

ة غي

ل الوكال

ال مح

رف بالم

ن التص

ل م

ان الموك

ي حرم

ص ف

تي تتلخ

ألة ال

ي المس
 ف

القابلة للعزل .

ررة

زل المق

ة للع

ر القابل

ة غي

ل الوكال

ال مح

ي الم
 التجاه الول: حق الموكل بالتصرف ف

ن

ادر م
 لمصلحة الوكيل أو الغير :ان مؤيدي هذا التجاه يرون ان التصرف القانوني الص

م م
ن تحق
ق

ون ص
حيحا عل
ى الرغ

زل يك

ة للع

ل الوكال
ة غي
ر القابل
 الموكل في الم
ال مح

و

ال ه

ي ه
ذه الح

ل ف

ى الموك

ا ي
ترتب عل

ل م

ة,وان ج
 مصلحة الوكيل أو الغير في الوكال

ن

اع ع

تزامه بالمتن

الفته لل

لحته,لمخ

ة لمص

ت الوكال

ذي ابرم

ر ال

ل أو الغي

ويض الوكي
 تع

ة

ي حال

ة,وف

ل الوكال
 عمل المتمثل بالمتناع عن عزل الوكيل وعن التصرف في المال مح


رر م
ن ذل
ك(

ه ض

ويض م
ن لحق

ذ82نقض هذا اللتزام يجب عليه تع

ا يؤخ

ه مم
 ). أل ان

ن

ل ع
 على هذا التجاه,ان تصرف الموكل في المال محل الوكالة غير القابلة للعزل,فض

ل ل

ل,والموك

منيا للوكي

زل ض

د ع

زل,يع

ة للع

ر القابل

ة غي

ة الوكال

ع طبيع

ارض م

ونه يتع
 ك

ا(


دم بحثه


ة تق


وال معين


ي اح


زل,أل ف


ة للع


ر القابل


ة غي


ي الوكال


ق ف


ذا الح


ك ه

يمل


ع83

تي تمن

ريحة ال


ة الص


وص القانوني

ع النص

ارض م


اه يتع

ذا التج

ن ان ه


ل ع
 ),فض

ر(


ل أو الغي


ق الوكي


زل ح


ة للع


ر القابل


ة غي


ق بالوكال


تى تعل


ل م


زل الوكي


ن ع


ل م

الموك


ة84

ة قابل

ة عادي

زل,وكال

ة للع

ر القابل

ة غي

ن الوكال

ل م

رأي يجع

ذا ال

ليم به
 ).وان التس

ض




ي بع




ات ف




ألة عبء الثب





ي مس





ة أل ف





ة العادي





ن الوكال




ف ع





زل ول تختل




 للع

الحالت,ولذلك نعتقد ان هذا التجاه ل يمكن الخذ به لما تقدم من اسباب. 
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زل

ة للع

ر القابل

ة غي

ل الوكال

ال مح

ي الم

رف ف
 التجاه الثاني: تقييد سلطة الموكل بالتص

ة

دم قابلي

ائج ع

ن نت

اه,ان م

ذا التج

حاب ه

رى اص

ر:ي

ل أو الغي

لحة الوكي

ررة لمص
 المق
 الوكالة للعزل في حالة انعقادها لمصلحة الوكيل أو الغير,هو حرمان الموكل من التصرف

ن

رج م

د خ

ة ق

ل الوكال

ال مح

ف ان الم

زل,بوص

ة للع

ة غي
ر القابل

ل الوكال

ال مح

ي الم
 ف

ل ان

ه ل يجوزللموك

ة للوكي
ل أوالغي
ر.وعلي

ة المالي
 الذمة المالية للموكل و انتقل ال
ى الذم


الكه(

ر م

ن غي

ذ85يتصرف به,واذا ما قام بذلك فيعد تصرف صادر م

ا يؤخ

ه مم
 ).أل ان

ن

ة م

ل الوكال
 على  هذا الرأي,ان حرمان الموكل من عزل وكيله ل يعني خروج المال مح

ل

أذا وك

رة,ف

ة خطي

ائج قانوني

يؤدي لنت

رأي س

ذا ال

ول به

ل,وان الق

ة للموك

ة المالي
 الذم
 المدين دائنه ببيع المال محل الوكالة (عقارا كان أو منقول)من اجل استيفاء الوكيل لدينه

رج
 ثم تم الحجز على اموال الموكل(المدين)فأن القول بأن هذه الوكالة من شأنها ان تخ

ن
 المال من الذمة المالية للموكل يؤدي الى اعطاء اولوية لهذا الدائن(الوكيل على غيره م

دائنين(



ن ال



اواة بي



دأ المس



ا لمب



كل خرق



ا يش



انوني,مم



ند ق



ل)دون س



ي الموك


دائن


باب86



ه للس



ليم ب



ن التس



واب و ل يمك



انب الص



د ج



برير ق



ذا الت



د ان ه


 ).ونعتق

رأي الراج
ح (

ة87المتقدمة. و ال

ل الوكال

ال مح

ي الم

ن التص
رف ف

ل م

ع  الموك

و من
 )ه


ر

ة غي
 أل بموافقة من تعلق حقه بهذه الوكالة,وتبرير ذلك ان  الموكل التزم بموجب الوكال

اع

و المتن

ه ه
 القابلة للعزل بالمتناع عن عمل,و ان محل التزامه الذي التزم بالمتناع عن

ن

ل م

ع الموك

ك,اي من

ا ذل

انون فيه

ز الق

تي يجي

الت ال

تثناء الح

ل,بأس

زل الوكي

ن ع
 ع

زل

ن الع

ل أو الغي
ر,وان المن
ع م

ق للوكي

ة ح

ق بالوكال

ال تعل

زل الوكي
ل  ف
ي ح
 حقه في ع
 يشمل دون شك المنع من التصرف في المال محل الوكالة,ذلك ان هذا التصرف فضل

ن

زل م

ة للع
 عن كونه عزل ضمنيا للوكيل.وهوغير جائز قانونا,فهو يفرغ الوكالة غير القابل

تيفاء

مان اس

يلة لض

ع أل وس
 مضمونها,ذلك ان الوكالة غير القابلة للعزل ما هي في الواق

ل أو

و الوكي

ة ه

ن الوكال

لحة م

احب المص

ان ص

واء  ك

ه,س

ا حق

لحة فيه

احب المص
 ص

ي ان

بريره ف

د ت

ة ل يج

ل الوكال

ال مح
 الغير.ولذلك فأن منع الموكل من التصرف في الم

و

د ع
زل ض
منيا للوكي
ل وه

ل ان ه
ذا التص
رف يع

ه المالي
ة,ب

ن ذمت
 هذا المال قد خرج م

ليمة

ة س

ى رؤي

اده عل

ك لعتم
 محظور,وعليه فأننا نرى في الرأي الراجح صوابا كبيرا وذل
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ن

ى م

رة الول

ذه الفق

ا ه

ة نظرن

د وجه

زل,و يؤي

ة للع

ر القابل

ة غي

وم الوكال

ة لمفه
 ومنطقي

ض88)من القانون المدني العراقي (947المادة(
 ).وفي هذا التجاه قضت محكمة النق


ن

هم ع
 المصرية في قرار لها"يتضمن عقد الشركة في سركة المحاصة وكالة الشركاء بعض

ركاء

ال الش

ر م

و غي

ا ه

اص به

ال خ

م بم

دة بينه

ركة المنعق

ال الش

ي اداء اعم

ض ف
 بع


ادة(

ص الم

ن ن

تفادة م

ة مس

ذه الوكال

ا,وه

هم فيه

ن حصص

ارج ع

انون520الخ

ن الق
 )م

لحة جمي
ع الش
ركاء وم
ن ث
م لي
س لي م
ن

دة لمص

ة منعق
 المدني,ولم
ا ك
انت ه
ذه الوكال
 الشركاء ان ينفرد في عزل الشركاء الخرين,أو التصرف في المال محل الشركة وفقا لما


دني"(715تقضي به الفقرة الثانية من المادة(

كالت89)من القانون الم

ادي الش
 ).ولتف

انون

ى الق

ل عل

ادي التحاي

ة,ولتف
 التي تثار في حالة تصرف الموكل في المال محل الوكال

احب ذل
ك

ة وم
ا يص

رفات القانوني

ض التص

انوني معي
ن لبع

كل ق

تيفاء ش
 الذي يشترط اس

ار ف
ي

زل ال
واردة عق

ة للع
 من رسوم تدفع للخزينة العامة,نقترح تسجيل الوكالة غي
ر القابل

رور

دى دائرة الم

ة ل
 دائرة التسجيل العقاري و الوكالة غير القابلة للعزل الواردة على مركب

المختصة حتى تنتج اثارها.
الخاتمة 


ه
 ختاما يمكننا القول في نهاية هذا البحث ان الوكالة غير القابلة للعزل موضوعWا نعتقد أن

ا ذا خلف
Wان أيض


ل ك

ة ب

اة العملي

ي الحي

ط ف

ت فق

ه ليس
 من المواضيع المهمة,و أهميت

ى

وع عل

ي ه
ذا الموض

ث ف

تي تبح

ة المراج
ع ال

ك لقل
 ألى حد ما من الناحية النظرية,وذل

ة

ر القابل

ة غي

ام الوكال

بين احك

يلية ت

وص تفص

ود نص

دم وج

ن ع

ل ع

د,فض

ه التحدي
 وج

ة

ائل مهم

ى مس

لنا ال

د و توص

ارن فق

ي و المق

ج التحليل

ا المنه

ن خلل اتباعن

زل,وم
 للع

نوردها هنا كنتائج و مقترحات,وذلك من خلل التي :

ل1

تطيع الموك

تي ل يس

ة ال

ا الوكال

زل بأنه

ة للع

ر القابل

ة غي

ف الوكال

ى تعري

لنا ال
 -توص


لحته

درت لمص

ن ص

ة م

ل اعتزاله
ا أل بموافق

ردة ول للوكي

أرادته المنف

ه ب
 فيه
ا ع
زل وكيل

ة
 أوأذا كانت هناك أسباب جدية تبرر تنازله عنها وذلك لتعلق حق للوكيل أو للغير بالوكال

ة

ن الوكال

زل ع

ة للع

ر القابل

ة غي

ز الوكال

ا يمي

م م

ك.وأن م
ن اه
 أو لتفاق طرفيها على ذل
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ا
 العادية هو تحول العقد من عقد غير لزم الى عقد لزم,أذ  يجبر الطراف بالبقاءعليه
لحين تحقق الغاية التي انعقدت الوكالة لجلها.


اه2



مان بمعن



ن ادوات الض



ا اداة م



زل بأنه



ة للع



ر القابل



ة غي



ف الوكال



ن تكيي


 -يمك

ال

ر المج

ل أو الغي

ح الوكي

ا يمن

زل مم

ى الع

ة عل

دم القابلي

ي ع

ك ف

ل ذل

ع,ويتمث
 الواس

لغرض اسيفاء حقه بصورة هادئة من دون منازعة من احد.

تى3

اق م

زل بالتف

ة للع

ر قابل

ة غي

وعين,وكال

ى ن

زل عل

ة للع

ر القابل

ة غي

م الوكال
 -تنقس


ذا

ان ه

واء ك

ا,س

ق به

ق ح

زل لتعل

ة للع

ر قابل

ة غي

ى وكال

ة,وال

روط معين

ا ش

وافرت فيه
 ت

واء

تركة س

لحة المش

ا للمص

د احيان

ل,وتنعق

ق الموك

ن ح

ل ع

ر فض

ل أوالغي

ق للوكي
 الح

ل

ل والغي
ر وه
ذا خلف للص

لحة الموك

لحة مص

ل والوكي
ل أو مص
 كانت مصلحة الموك

زل اذا

ى الع

ة عل

دم القابلي
 العام في الوكالة,كذلك من الممكن ان تتصف هذه الوكالة بع

ة

ي حال

ا ف

ترك,و ايض

زل الوكي
ل المش

دد الم
وكلين" ع

ة تع

ي حال
 ما اراد احد الموكلين"ف

ارتباط الوكالة يعقد اخر ملزم للجانبين.  

ة4



من وكال



رد ض



ن ان ت



ط و ل يمك



ة فق



ة خاص



من وكال



زل ض



يغة الع



رد ص


 - وت


رف



ي التص



ده ف



ل ي



ية و غ



ل الشخص



ة الموك



د لحري



ن تقيي



افيه م



ك لم



ة,وذل


 عام

ا يمك
ن

زل كم

ة للع

د النظ
ام الع
ام. وع
دم القابلي
 بأمواله,مما يؤدي ذل
ك  للمس
اس بقواع

زل

ى الع

د معن

ن الرادة يفي
 ان يكون صريحا يمكن ان يكون ضمنيا,ذلك ان اي تعبير ع

ر

ة غي

أن الوكال

ل ب

رار الموك

ى إق

ط عل

اد فق

دم العتم

ب ع

ذلك يج

اعه.ل

ا ليق

د كافي
 يع

ق

ود الح

ك ويتحق
ق م
ن وج

بب ذل

ن س

ي ع

رى القاض

ن أن يتح

زل ب
ل ل ب
د م

ة للع
 قابل

ذه


م الوكالة,وه

ى تنظي
 الذي وجبت الوكالة لحمايته, وأن يتأكد بأن ذلك الحق س
ابق عل

المسائل هي مسائل واقع يتحرى عنها القاضي بالوسائل كافة.

لطة اطرافه
ا5

زل ه
ي تقيي
د س

ة للع

ر القابل

ى الوكال
ة غي

ة عل
 - ان م
ن اه
م الث
ار المترتب


ذا

در ه

ه,وان ص

ل لنفس

زل الوكي

ل أم ع

ل للوكي

زل الموك

ان ع

واء ك

زل,س

اع الع

ي ايق
 ف

ن

ه فل يمك

ل لنفس

زل الوكي

ة ع

دا حال

الته,ع

ى وك

ل عل

ى الوكي

ه ويبق

د ب

زل فل يعت
 الع

ر ه
و
 القول ببقاء الوكالة,بل يلزم الخير بتعويض من لحقه ضرر نتيجة للعزل.والثر الخ
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ه

ك لن

زل,وذل

ة للع

ر القابل

ة غي

ل الوكال

ق مح

ي الح

رف ف

ن التص

ل م

ن الموك

دم تمك
 ع
يعد عزل ضمنيا للوكيل وهذا ما ل يجوز في الوكالة غير القابلة للعزل.

استنادا الى ماتقدم ندعو المشرع العراقي للخذ بالمقترحات التية:

ادة(1

ى م
ن الم

رة الول

ي ف
ي الفق

ر947-اقر القانون الم
دني العراق

ة غي

ود الوكال
 ) بوج


ر,و

ق للغي

ا ح

ق به

زل ال
تي تعل

ة للع
 القابلة للعزل في حالة واحدة وهي الوكالة غير القابل
 نعتقد من الضروري تعديلها بما يسمح بأنعقاد الوكالة غير القابلة للعزل اذا تعلق بها حق

وانين

ن الق

ثير م

ه ك

ذت ب

ا اخ

وة بم

ك,اس

ى ذل

ا عل

ق طرفيه

ر أو اذا اتف

ل أو الغي
 الوكي

العربية .

ادة(2

ن الم

ى م

رة الول

دت الفق

ي947-ع

ل ف

ق الموك

ي ح

دني العراق

انون الم

ن الق
 )م


ى

اق عل

وز التف

م ل يج

ن ث

ام وم

ام الع

ن النظ

ر م

ق للغي

ا ح

ق به

م يتعل

ه,اذا ل

زل وكيل
 ع

ي

م ه

ة بينه

ة المبرم

ون الوكال
 خلفه.ول نرى وجود مانع قانوني يسمح للفراد من ان تك

ه

د النظ
ام الع
ام ,كم
ا نص
ت علي

ا بقواع

ك مساس

رى ف
ي ذل

ر قابل
ة للع
زل,ول ن
 وكالة غي


ن الم
ادة(

ك947الفقرة الولى م

س م
ن ذل

ى العك

ل عل

ي ,ب

دني العراق

انون الم

ن الق
 )م
 تماما اذ يعد احتراما لمبدأ سلطان الرادة في التعاقد لسيما اذا ما علمنا ان المر برمته

متعلق بعلقة قانونية ما بين الفراد وعدم تعلقه بمصالح المجتمع العليا.

د3

زل فل ب

ة للع
 -في ظل عدم الوضوح التشريعي الذي يشوب مسألة الوكالة غير القابل


ك


م تل


ريحة تحك


وص ص


ي نص


النص ف


وض ب


ك الغم


ة ذل


دخل لزال


رع أن يت

 للمش

ذا
ا وموضوعية بشأن تلك الوكالة.ل Wالمسألة.و أن يكون للقضاء العراقي نظرة أكثر انفتاح 

اري

جيل العق

ى عق
ار ف
ي دائرة التس

زل ال
واردة عل

ة للع

ة غي
ر القابل
 نقترح تس
جيل الوكال

ج

تى تنت

ة ح

رور المختص

دى دائرة الم

ة ل

ى مركب

واردة عل

زل ال

ة للع

ر القابل

ة غي
 والوكال

ل

ال مح

ي الم

ل ف

رف الموك

ة تص

ي حال

ار ف

تي تث

كالت ال

ادي الش

ك لتف

ا,وذل
 اثاره

ض

ن لبع

انوني معي

كل ق

تيفاء ش

ترط اس

ذي يش

انون ال

ى الق

ل عل

ادي التحاي

ة,ولتف
 الوكال

التصرفات القانونية وما يصاحب ذلك من رسوم تدفع للخزينة العامة.
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الهوامش:
 )معظم التشريعات العربية قامت بتعريف الوكالة على نحو مقارب من التعريف الوارد في القانون المدني العراقي,من ذلك1(

 ) من القانون المدني ويلحظ أن هذين التعريفين833)من القانون المدني الكويتي,وكذلك المادة (698نشير إلى المادة (
 ) منه والقانون699مقاربين تمامWا للتعريف الوارد في القانون المدني العراقي.أما القانون المدني المصري وفي المادة(

 ) منه نرى أن هناك تطابقWا بينهما في تعريف الوكالة إذ ينصان على أن: "الوكالة عقد655المدني السوري في المادة (
بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل". 

 )الفقرةالثانية من قانون التسجيل العقاري..ويلحظ3)من القانون المدني العراقي,ونص المادة(508) انظرنص المادة(2( 
-اول)منه على دفع ملغ8اوجب في المادة(1974) لسنة126ان قانون رسوم التسجيل العقاري العراقي المرقم(

 %منقيمة العقار عند تسجيل اي تصرف وارد في المادة اعله لدى الدوائر المختصة,فضل عن دفع ضريبة عن العقار2
 ,مما1959)لسنة162-اول)من قانون ضريبة العقار المرقم(2% من العائدات السنوية لها وذلك بموجب(10تقدر ب

 ادى الى عدم تسجيل البيع في الدوائر عن كل عملية والكتفاء بأبرام وكالة غير قابلة للعزل كضمان لهذا البيع.وإن إمكانية
 تنظيم وكالة غير القابلة للعزل بشأن منقول معين ل تكون إل بشأن المنقول الذي يتطلب شكلية خاصة ويعتبر عقد بيع

 السيارة من العقود الشكلية,وهذا ما اشار القسم الخامس,الفقرة السابعة,من قانون المرور العراقي الصادر من سلطة
.2004 لسنة86الئتلف المؤقتةالمرقم

, ص2005)احمد شوقي عبد الرحمن,حدود سلطة الموكل في انهاء عقد الوكالة,منشأة المعارف-السكندرية, 3(
 . د.قدري عبد الفتاح277.كذلك, د.انور طلبة,العقودالصغيرة-الوكالةوالكفالة,الطبعة الولى,بدون سنة نشر,ص.8

. 511,ص2001الشهاوي,عقد الوكالة في التشريع المصري و المقارن,منشأة المعارف,السكندرية,
 )من القانون المدني947)نصت معظم التشريعات العربية على ان مبدأ العزل يعد من النظام العام,المادة(4(

 )من717)من قانون الموجبات و العقود اللبناني,المادة(810) القانون المدني المصري,المادة(715العراقي,المادة(
 )من القانون المدني القطري,ال ان القانون735)من القانون المدني السوري,المادة(681القانون المدني الكويتي,المادة(

 ) جواز اشتراط الوكيل863المدني الردني جاء خاليا من هذه الشارة و ترك النص مفتوحا في,اذ يفهم من  نص المادة (
ابقاءه وكيل حتى انهاء العمل الموكل به. 

 (5)Art.2004- Art.2004-"Le mandant peur revoquer…."
 )د.محي الدين اسماعيل علم الدين,العقود المدنية الصغيرة في القانون المدني والشريعة السلمية,النسر الذهبي6(

. 238للنشر,بدون سنة نشر,ص
-80,ص2010)رعد عداي حسين,الوكالة المدنية الغير قابلة للعزل,المؤسسة الحديثة للكتاب,مكتبة السنهوري,7(

81.
,ص2005)د.مصطفى احمد حجازي, الوكالت غير القابلة للعزل بين النظرية والتطبيق,دار النهضة العربية,القاهرة,8(

.92.كذلك,رعدعداي حسين,المصدرالسابق,ص277
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 .كذلك,د.سامي الدريعي,الوكالة غير القابلة للعزل في القانون34) احمد شوقي عبد الرحمن,المصدر السابق,ص9(
. د.قدري عبد الفتاح الشهاوي,المصدر السابق,ص201,ص2001الكويتي و الفرنسي,مجلة الحقوق,الكويت,

 .د.عبد الحميد الشواربي,التعليق الموضوعي على القانون المدني,الكتاب السابع,العقود المسماة,منشأة516
.461,ص2002المعارف,السكندرية,

. 312,ص1982) محمد طه البشير,د.غني حسون طه,الحقوق العينية,الجزء الثاني,جامعة بغداد,10(
.36) د.احمد شوفي عبد الرحمن,المصدر السابق,11(
 .215) وهو ما يعرف بشرط الطريق الممهد, انظرفي ذلك:محمد طه البشير,د.غني حسون طه,المصدر السابق,ص 12(
  لسنة45)من قانون التنفيذ العراقي رقم 107-86)من القانون المدني العراقي,والمواد(1348) انظر نص المادة(13(

1980.
)من القانون المدني المصري.1109)من القانون المدني العراقي.تقابلها المادة(1321)انظر نص المادة(14(
 ) من1324)و المادة(1322.كذلك انظر نص المادة (277) د.مصطفى احمد حجازي,المصدر السابق,ص15(

القانون المدني العراقي.
.94.كذلك,رعد عداي حسين,المصدر السابق,ص278) د.مصطفى احمد حجازي,المصدر السابق,ص16(
)من القانون المدني العراقي .946) انظرنصتالمادة(17(
.96) رعد عداي حسين.المصدر السابق,ص18(
.96.كذلك,رعد عداي حسين,المصدر السابق,ص280) د.مصطفى احمد حجازي,المصدر السابق,19(
)من القانون المدني العراقي. 2) انظر نص المادة(20(
 ) الشرط المخالف للنظام العام :هو الشرط المقصود منه الوصول الى امر ممنوع بالقانون بتشويه نص أو اكثر من21(

 النصوص المرة أو بالحتيال عليه.د.عبد ال الجليلي,الشرط المستحيل و المخالف للنظام العام أو الداب,مطبعة
. 79,ص1985العالمية,

)من القانون المدني المصري. 147)من القانون المدني العراقي,ونص المادة(145) انظر نص المادة(22(
)الفقرة الثانية من القانون المدني العراقي. 930) انظر المادة(23(
 .5,ص1996) د.ابراهيم ابو الليل,شرح القانون المدني الكويتي,الجزء الول,نظرية الحق,جامعة الكويت,24(

كذلك,د.عدنان ابراهيم السرحان,ود.نوري حمد خطار,مصادر الحقوق الشخصية,الطبعة الولى,دار الثقافة,عمان,
.145,ص2000

 )من قانون الموجبات والعقود810) الفقرة الولى القانون المدني المصري, المادة(715) انظر نص المادة(25(
 )717)من قانون  اللتزامات و العقود المغربي.المادة(931)من القانون المدني السوري. المادة(681اللبناني.المادة(

)من القانون المدني القطري.735الفقرة الولى من القانون المدني الكويتي.والمادة(
.77,ص1996) د.عدنان السرحان,شرح القانون المدني-العقود السماة-,دار الثقافة,عمان,26(
.1250,ص1995,مجلة نقابة المحامين, سنة94\465) تمييز حقوق رقم27(

(28)Art.2004-"Le mandant peur revoquer…." 
)د.علي فارس علي,سلطات وموجبات الوكيل و انتهاء وكالته,الطبعة الولى,منشورات دار الحلبي الحقوقية,بيروت,29(

.74. د.مصطفى احمد حجازي, المصدر السابق,ص179,ص2004
(30)Mazeaud(H.Letj)lecons de droit civil,25ed,par DeJUGLART,1980,P.874. 
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 .كذلك,رعد عداي حسين,المصدر1,ص1985)عبد الحكم فودة,تفسير العقد,منشأة المعارف,السكندرية,31(
.121السابق,ص

. 84)د,مصطفى احمد حجازي,المصدر السابق,ص32(
. 77)مشار الية لدى د.مصطفى احمد حجازي,المصدر السابق,ص33(
.269, ص1998, هيئة عامة, مجلة نقابة المحامين سنة97\587)تمييز حقوق رقم34(
) القانون المدني المصري. 701)من القانون المدني العراقي,تقابلها المادة(931)انظر المادة(35(
 .كذلك د.علي فارس32,ص1978)ثامر قاسم محمد,شرح قانون الكتاب العدول,مطبعة المعارف,بغداد,368(

.31علي,المصدر السابق,ص
(37)Planiol et Repert,traite partique de droit civil"t,2Paris,1957,P.936.

) المدني المصري. 136) القانون المدني العراقي,المادة(432)انظرالفقرةالولى المادة(38(
)القانون المدني المصري,المادة(48)من القانون المدني العراقي,والمادة(46)انظر الفقرة الولى من المادة(39(

)القانون المدني الفرنسي. 1133
(40)Planiol et Repert,op,cit ,P.936.    
(41)Mazeaud,op,cit,p.874. 

 .182)د.سامي الدريعي,المصدر السابق,ص42(
)القانون المدني المصري,المادة(133)من المادة(1)القانون المدني العراقي,الفقرة(128)من المادة(2)انظر الفقرة(43(

) قانون الموجبات و العقود اللبناني.189)القانون المدني الليبي,المادة(133)القانون المدني السوري,المادة(134
, ص2004)د.عبد الرزاق السنهوري,الوسيط في شرح القانون المدني,منشأة المعارف, السكندرية,44(

.33,ص2004.كذلك,د.رضا السيد عبد الحميد,انهاء وكالة العقود و اثاره,دار النهضة العربية,القاهرة,632
  ,مشار اليه لدى:د.احمد شوقي عبد الرحمن,المصدر1968\3\5في 624)قرار محكمة النقض الفرنسية المرقم 45(

.89.كذلك:د.مصطفى احمدحجازي,المصدر السابق,ص41السابق,ص
.101.اشار اليه د.مصطفى احمد,المصدر السابق,ص1947\11\3)حكم محمكة النقض الفرنسية في 46(
 )من قانون اللتزامات والعقود933)من قانون الموجبات و العقود اللبناني. تقابلها (812)اانظر نص المادة(47(

)مجلة اللتزامات والعقود التونسية.1112المغربي,و(
 )د.عبد المجيد الحكيم,الموجز في شرح القانون المدني-الجزء الول –بغداد,مصادر اللتزام,الطبعة48 (

.45الخامسة,مطبعة نديم,ص
 .د.محمد كامل مرسي,العقود المسماة, الجزءالول,460) د.عبد الحميد الشواربي,المصدرالسابق ,ص49(

.526,ص2005منشأةالمعارف,السكندرية,
. 191)د.سامي الدريعي,المصدر السابق,ص50  (
 ),د.محمد جلل حمزة,التبسيط في شرح   القانون المدني الردني,الجزء الرابع,العقود المسماة,الطبعة51 (

.516.د.قدري الشهاوي,المصدر السابق,ص453,ص2005الولى,جمعية عمال المطابع التعاونية,عمان,
. 41)د.احمد شوقي,المصدر السابق,ص52(
.839)نجاح شمس,الوكالة في القانون اللبناني و المصري والفرنسي المقارن,المجلد الثاني,دار صادر-بيروت,ص53(
) من القانون المدني العراقي 947)انظر الفقرة الولى من المادة(54 (
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 )التزامات1-931)قانون الموجبات والعقود اللبناني,(810) القانون المدني المصري,المادة(2-715)انظر المادة(55(
)القانون المدني الكويتي,(2-717)القانون المدني السوري,(2-681)القانون المدني الردني,(863وعقود مغربي,(

)القانون المدني الماراتي.955
 ,مشار اليه لدى اشرف2001\5\3ق بتاريخ 70لسنة218)حكم محكمة النقض المصريةفي الطعن المرقم 56(

. 353,ص2006احمد عبد الوهاب,الحديث في النقض المدني,الطبعة الولى,
 ,مشار اليه5,رقم الجريدة الرسمية523,رقم المبدأ1994)قرار النقض الصادر من محكمة التمييز الردنيةبتاريخ57(

.167لدى د.عدنان السرحان,المصدر السابق,ص
. 50,ص2001)د.صبري حمد خاطر,الغير عن العقد,الطبعة الولى,دار الثقافة,عمان,58(
.78. كذلك,محمد داود حسين داود,المصدر السابق,ص30) المصدر السابق,ص59 (
 )قانون الموجبات والعقود810)القانون المدني المصري, (2-715)يقابل هذا النص في القوانين العربية الخرى: (60(

)القانون المدني الردني,(863)القانون المدني السوري,(2-681)اللتزامات والعقود المغربي,(1-931اللبناني,(
)القانون المدني القطري. 735-2

. 896)نجاح شمس,المصدر السابق,ص61(
. 47)د.احمد شوقي ,المصدر السابق,ص62(
. 31) أحمد شوقي عبد الرحمن,,مدى سلطةالموكل في عزل الوكيل,مصدر سابق,ص63(
.116)د,مصطفى احمد حجازي,المصدر السابق,ص64(
.214)د.علي فارس,المصدر السابق,ص65(
.117)د.مصطفى احمد حجازي,المصدر السابق,ص66(
)نصت على انه:"و اذا تولى احد الشركاء الدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيل عنهم". 67(
 .516,كذلك,د.قدري عبد الفتاح الشهاوي,المصدر السابق,ص526)د.محمد كامل مرسي,المصدر السابق,ص68(

.52د.رضا السيد عبد الحميد,المصرد السابق,ص
)قانون الموجبات والعقود اللبناني,المادة(810)الفقرة الثانية القانون المدني المصري,والمادة(715)انظر:المادة(69(

)القانون المدني الليبي,المادة(715)القانون المدني الكويتي,المادة(717)القانون المدني السوري,المادة(681
)قانون المعاملت  المدنية الماراتي. 955)القانون المدني الردني,المادة(863

 2218 وبالتجاه نفسه قرارها المرقم 2000\1\27 بتاريخ 6073)ينظر قرار محكمة النقض المصرية المرقم 70(
 ,المركز القومي للصدارات2,منشوران:د.احمد المليجي,موسوعة النقض والدستورية العليا,ج2001\5\3بتاريخ 

 .1005-1004,ص2005القانونية,القاهرة,
.460) د.عبد الحميد الشواربي,المصدر السابق,ص71(
) الفقرة الولى من القانون المدني العراقي.177)انظر نص المادة(72(
)من القانون المدني العراقي.181)انظر المادة(73(
)الفقرة الولى من القانون المدني العراقي. 947)انظر المادة(74(
.671)د.عبد الرزاق السنهوري,الوسيط ,الجزء السابع,ص75(
)من قانون الموجبات والعقود اللبناني,المادة(816)من القانون المدني المصري وتقابلها المادة(716)انظر المادة(76(

 )الفقرة الثانية من682)من قانون اللتزامات و العقود المغربي,والمادة(936)من القانون المدني الردني,والفصل(865
 القانون المدني السوري. والتي نصت على استثناءات على حالة عزل الوكيل لنفسه,وهي حالة المرض أو وجود أي مانع
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 أخر مشروع,لكن ل يملك الوكيل عزل نفسه في هذه الحالة,أل بعد  اتباع اجراءات قانونية محددة,تتمثل بأخطار الغير
برغبته بعزل نفسه عن الوكالة ,كذلك  يجب ان يمنحه وقتا كافيا للحفاظ على مصالحه.

 )د.عبد المجيد الحكيم,د.غني حسون طه,محمد طه البشي,القانون المدني واحكام اللتزام,الجزءالثاني,جامعة77(
)من القانون المدني العراقي. 290.انظر المادة(26,ص1986بغداد,

)من القانون المدني السوري.والمادة(680)من القانون المدني العراقي,يقابل هذا نص المادة(946)المادة(78 (
)من القانون المدني الكويتي.716

)من قانون المعاملت المدنية الماراتي .954)انظرنص المادة(79(
)من قانون الموجبات والعقود اللبناني. 818)من القانون المدني الردني,والمادة(863)انظر نص المادة(80(
)الجتهادات القضائية الردنية,الوكالة العامة-الوكال الخاصة,متاح على الرابط:81(

https://www.facebook.com/Farrajlawyer/posts/544766205595688 
. 247,ص1957)د.اكثم امين الخولي,الصلح والهبة والوكالة,دار النهضة العربية,القاهرة,82 (
)يراجع المبحث الثالث,المطلب الول,الثر الول:حرمان الموكل من عزل وكيله .83(
)الفقرة الثانية من االمدني المصري,والمادة(715)الفقرة الولى من القانون المدني العراقي,المادة(947)انظر:المادة(84(

 )ا715)ا المدني الكويتي,المادة(717)ا المدني السوري,المادة(681)قانون الموجبات والعقود اللبناني,المادة(810
)قانون المعاملت  المدنية الماراتي. 955)القانون المدني الردني,المادة(863المدني الليبي,المادة(

.58)د.احمد شوقي عبد الرحمن,المصدر السابق,ص85(
.209-208)د.سامي الدريعي,المصدر السابق,ص86(
. 189)د.مصطفى احمد حجازي,المصدر السابق,87(
 )قانون الموجبات والعقود810)الفقرة الثانية من القانون المدني المصري,والمادة(715)يقابلها نص المادة(88(

 )القانون المدني715)القانون المدني الكويتي,المادة(717)القانون المدني السوري,المادة(681اللبناني,المادة(
)قانون المعاملت  المدنية الماراتي.955)القانون المدني الردني,المادة(863الليبي,المادة(

  ,منشور في: قمر محمد موسى, الموسوعة الجامعة في2001\6\1 في 698)حكم محكمة النقض المصرية رقم89(
.4515,ص2005,الكتاب الثاني,العقود المسماة,المكتب الفني ااتصدارات القانونية,7التعليق على القانون المدني,ج
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